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  الإهداء
  أقدم إهدائي إلى من أعطوني و لم يبخلوا

  إلى من احتضنوني و لم يهملوا
  إلى من أضاءوا لي الدرب بالشموع

 و فرحوا لنجاحي بالدموع
أهدي هذا العمل  المتواضع  الذي تم بتوفيق من االله  

  عز وجل
إلى من اقترنت طاعتهما بطاعة الرحمن وخفق لهما  

  القـلب عرفـانا بالإحسان
ن وضعت تحت قدميها جنات الأفنان وكان  إلى م

  اصدرها حبا واطمئنان
إلى من لم يبخل بالعطاء وتحمل كل الأعنان وكان رضاه  

  برا وأمان
  وزوجتي الكريمة وبناتي حفظهم االله    والداي الكريم

إخوتي  ...  كانوا نعم السند ونعم العون  إلى  من  
  وأخواتي

إلى كل من أكن  والزملاء و   إلى جميع الأهل والأحباب
  لهم الاحترام والتقدير

  الهاشميأخوكم  
 



 
 

 
  

 الشكر

القوة والصبر  لإتمام    االحمد الله الذي وفقنا ومنحن

  نتقدم بالشكر الجزيل إلى .هذا العمل  

وكل من    شول بن شهرةالمشرف    الدكتور

ساعدنا في انجاز هذا العمل المتواضع من قريب  

  أو من بعيد

 و إلى كل معلمينا و أساتذتنا الكرام

في جميع المراحل    الذين درسونا وأناروا طريقنا

.التعليمية  

 

 الهاشمي بن قومار    
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  :ـــــــــصخمل     
ان القـرارات الاداريـة لايشـترط فيهـا شـكل خـاص عنـد اصــدارها مـالم يقـرر الدسـتور أو القـانون عكـس ذلـك علــى  

ــة أن تكــون مشــروعة إلا اذا صــدرت ممــن يملــك حــق  ســبيل الاســتثناء، وعلــى أســاس هــذا لايمكــن للقــرارات الاداري
  .اصدارها

ـــزم الادارة العامـــة في حـــدود اختصاصـــاēا وانمـــا يجـــب عليهـــا وعلـــى كمـــا لايكفـــي لمشـــروعية القـــرار الاداري ا ن تلت
  .موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع

على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتـب عليهـا بطـلان القـرار الاداري، فـإن القضـاء الاداري يحكـم بإلغـاء القـرارات 
طلان فإن القضـاء يعمـد الى تقـديره فيمـا اذا كانـت المخالفـة القانونيـة الادارية، واذا سكت النص عن تقرير جزاء الب

أمـا اذا كانـت  ،جوهريـة يترتـب عليهـا الـبطلان أو الانعـدامتنصب على جوهرية او غير جوهرية وإذا كانت الشروط 
 اقامـة التـوازن هذه الشروط ثانوية فللقاضي الاداري السلطة التقديرية ان يتمسـك đـا او ان يلغـي القـرار الاداري في

الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الادارية التي 
   .تصدرها الادارة العامة 

  
Résumé: 
 Les décisions administratives qui ne nécessitent pas une forme 
particulière quand émis à moins que la Constitution ou la loi en décide 
autrement par voie d'exception, et sur la base de ce ne peut pas être les 
décisions administratives d'être légitime que si elle est émise qui a le 
droit d'être émis. 
Il a également été ne suffit pas pour la légalité de la décision 
administrative que l'administration publique est commise à l'intérieur 
de son mandat, mais il doit Alyy et leurs employés de se soumettre à 
des règles juridiques établies par le législateur. 
Que la peine viole ces règles entraînent la nullité de la décision 
administrative, le tribunal administratif a statué pour annuler des 
décisions administratives, et si le texte silencieux pendant une pénalité 
de rapport de nullité l'élimination de intentionnellement appréciation 
si violation de la loi axée sur les conditions fondamentales ou non-
fondamentaux et si matériels résultent en nullité ou de l'absence. 
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Toutefois, si ces conditions sont la discrétion administrative 
secondaire du juge de tenir le coup ou d'annuler la décision 
administrative pour établir l'équilibre délicat entre la préservation de 
l'intérêt public et la protection des droits et des libertés individuelles, 
le respect de la légalité des décisions administratives prises par 
l'Administration générale. 
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تقليدية بصفة عامة للنظم السياسية على الجانب التنظيمي للسـلطة المتمتـل في تحديـد شـكل الدراسات ال إن    
الدولة وكيفية ممارسة الحكم وكذلك شكل الدولة والوظائف الثلاثة، كما أن السمة الجليـة للدولـة الحديثـة أĔـا دولـة 

لأفـراد في سـلوكهم ونشـاطهم، قانونيـة والـذي مـن خـلال ذلـك تحـاول وتسـعى إلى فـرض حكـم القـانون علـى جميـع ا
ومفهــوم الدولــة العميــق هــو فــرض تطبيــق القــانون علــى كــل الهيئــات الإداريــة للدولــة ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى 

  .بين مفهوم الدولة القانونية ومبدأ المشروعيةمركزي أو محلي وسائر المرافق العامة التي لها علاقة 
كومين بالخضوع لقواعد القانون ، وميز هذا القانون طابعة الغـير العـادي ولن يتحقق ذلك إلا بإلتزام الحكام والمح   

خاصة في تجسيده ميدانيا للعلاقات المختلفة التي تحدēا النشاطات الإدارية بينها وبين الأشخاص الطبيعية والمعنوية 
المشـروعية ممـا  يسـتوجب  وتثير هذه الأخيرة منازعـات علـى مشـكل دعـاوى بطـلان القـرارات الإداريـة المخالفـة لمبـدأ

  .ويتعين على المتضرر من هذا القرار سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنظيمية اللجوء إلى القضاء ببطلاĔا
مـــا يتوخــاه المـــواطن مــن رفــع دعـــوى لــدى القضـــاء الإداري لــيس هــوءا غنـــاء الإجتهــاد القضـــائي في  زولعــل أبــر     

هــذه الــدعوى الإستصــدار لحكــم أو قــرار لصــالحه يحمــي حقوقــه المعتــدى  مــن خــلال دالقــانون الإداري بــل إنــه يؤكــ
، ومالم يجـد للقاضـي الوسـيلة م تنفيذ القرار القضائي الإداريةعليها من قبل الإدارة، هذه الحماية تبقى نظرية مالم يت

اهـــل إلتزاماēـــا اتجـــاه الأنجـــع لإجبـــار الادارة بتنفيـــذ القـــرار في حـــال إمتناعهـــا عـــن ذلـــك لكوĔـــا كثـــيرة الإمتنـــاع وتتج
  .القانون

مـن اللجـوء للقضـاء ورفـع دعـاوى ضـد ) من الدستور  143المادة ( وما فائدة الإعتراف للأفراد ، بموجب نص    
الإدارات بغيـــة إصـــدار أحكامـــا قضـــائية إداريـــة وتبقـــى حبيســـة في ادراج المصـــالح الإداريـــة المختلفـــة بأســـباب أفكـــار 

  .دولةسياسية لا علاقة لها بقوة ال
  .مدى تنفيذ أحكام وقرارات قضائها بل بالعكس من ذلك إن قوة الدولة تكمن في

أجهـزة الدولـة  علـى كـل <<منه بقولها  143حيث نصت المادة  1996وذلك تماشيا ماجاء به الدستور الجزائري 
          >>المختصة أن تقوم في كل وقت وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

التجاوزات التي اتسعت رقعتها والتي تتمثل في عدم تنفيذ الاحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة وأمام هذه 
ضد الادارة فكان لابـد علـى المشـرع الجزائـري مسـايرة منـه للقـوانين المقارنـة ويضـع حـداَ لتجـاوزات الإدارة في مسـألة 

وفعــلا وهــو مــا جــاء المشــرع الجزائــري لتعديلــه لقــانون ا، تنفيــذ الاحكــام والقــرارات القضــائية الإداريــة الصــادرة ضــده
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة  23/04/2008المـــؤرخ في  09-08الإجـــراءات وإصـــداره قـــانون 

الجديد والذي تتميز بأحكام تخص الجهات القضائية الإدارية في الباب السادس تحت عنوان الإجراءات المتبعة أمام 
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ــةلقضــائالجهــات ا ــة الــتي ية الإداري ــة الفصــل والحكــم في دعــاوى الإداري يلجــأ إليهــا الأفــراد ، وذلــك مــن أجــل إمكاني
برفعها ضد القرارات الإدارية التي غيرت أو مست بحق من حقوقهم المكتسبة بسـبب عـدم مشـروعية هـذه القـرارات 

  .التي أصدرēا الإدارة ضدهم 
المشروعية وإنصاف الأفراد من تجاوزات السـلطة الإداريـة لحـدود ،   <<لمبدأ اولذا فالقاضي هو المعني بالحراسة هذا 

اختصاصـها أو مخالفتهــا للنظـام العــام ، ولـذلك أعطــت جميــع الانظمـة الحديثــة القاضـي الإداري صــلاحيات واســعة 
لـدعوى أكثر من صلاحيات القاضي العادي كما أجازت لـه التـدخل في تسـيير عمليـة التقاضـي وتوجيـه اجـراءات ا

بطريقة تحقق التوازن بين طرفي الدعوى وذلك لكون الفرد في مخاصمته لجهة إدارية يكون موقف ضـعيف أمـام جهـة 
تمتلك وسائل متعددة تجعلها في موقف قوى المـتحكم وأهـم أسـباب الضـعف للفـرد أمـام الجهـة الإداريـة في الـدعوى 

  .لإمتلكها وسائل اثبات مؤشرة في الحكم 
ـــة والرقابـــة القضـــا ـــادين الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة وكـــذا الخدماتي ئية تطـــور اĐتمـــع ككـــل في جميـــع مي

) مبـدأ المشـروعية ( والضمان الوحيد لسيرورة هذا التطور هي سـيادة القـانون فـوق كـل اعتبـار وذلـك بالحفـاظ علـى 
ن الاساســي الــذي يضــمن الحقــوق الدســتور فــوق الجميــع وهــو القــانو "  1996ديباجــة دســتور وهــذا ماجــاءت بــه 

  "والحريات الفردية والجماعية ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في اĐتمع تسوده الشرعية 
تحمي السلطة القضائية اĐتمع والحريات تضـمن للجميـع ولكـل   <<من الدستور  139وكذلك مانصت به المادة 

  >>اسية واحد المحافظة على حقوق الاس

رغم كل مـا كرسـه الدسـتور مـن حقـوق الأفـراد مـن أجـل حمايتهـا وأعطـى ضـمانات راسـخة  وواضـحة كـل الوضـوح 
للسلطة القضائية في التكفل بدعوى البطلان أو بالغاء للافراد في مخاصمة القرارات الإدارية إلا أن القاضي الاداري 

القـرار الإداري، فنجـده حــائراَ ريـة فيمـا يخـص بطـلان أو إلغـاء السـلطات الإدامراقبتـه لأعمـال مـازال يـتردد في كيفيـة 
تســيير للخصــومة بالطريقــة الــتي تحقــق التــوازن بــين طــرف الخصــومة ، قــد يكتفــي بإدعــاءات الأطــراف بالتــالي يحــافظ 

  .على مبدأ الحياذ ويحكم على اساس ما يقدمه الأطراف 
نيــة والإداريـة الــذي مــنح صــلاحيات واســعة للقاضــي الإداري إلا أن المشـرع الجزائــري في ظــل  قــانون الإجــراءات المد

رة مـن إصـدرات تمكنه من تسيير الخصومة بما يخدم الصالح العام وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين مـن تعنـت الإدا
، النصوص قة من موظفيها ضاربين عرض الحائط، والتي في أغلب الأحيان تكون بسبب خلفية مسبقراراēا الإدارية

لقانونية التنظيمية التي ēدف إلى المحافظة على الإستقرار والتسـيير المـادي والنـاجح لخدمـة مصـلحة العامـة دون تميـز ا
  .مابين الشخص الطبيعي والمعنوي
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  :أهميـــــــة الموضــــــــــوع )1   
، تحمـي الحقـوق والحريـات وتـؤدي إلى إجبـار خلالهـا هـو التعـرف علـى الوسـائل الـتي مـنولدراسة هذا الموضوع      

علــى دور ، وجــاء إختيارنــا هــذا الموضــوع محاولــة مــن تســليط الضــوء نفيــذ القــرارات القضــائية الإداريــةالإدارة علــى ت
المشــرع الجزائــري وتمكــين القاضــي الإداري مــن الوســائل اللازمــة لأداء مهمتــه ودوره الإيجــابي الــذي يظهــر في دعــوى 

الـتي منحهـا إيـاه المشـرع الجزائـري لتحقيـق موازنـة ، ومـدى اسـتعمال القاضـي الإداري للوسـائل الإدارين القرار بطلا
  .بين الطرفي الخصومة والتي في أغلبها تكون غير متكافئة لكون أحدهما يحوز إمتيازات السلطة العامة 

  :أسباب إختيار الموضوع)2     
اضــي الإداري للنظـر فيهــا، والــذي أعطــاه قعـوى الإلغــاء وســلطات الأهميـة دعــوى بطــلان القــرار الإداري أو دإن    

قـانون الاجــراءات المدنيـة والاداريــة سـلطات اوســع لتمكينــه مـن النظــر في الـدعوى الإداريــة خاصـة ان اطــراف النــزاع 
ق والـتمحص في ، وأهميـة القاضـي الإداري للنظـر والتـدقيا الادارة بإمتيازاēـا والمـواطنعنصرين غير متكافئين تمامـا وهمـ

هو قبل النطق بالحكم الضامن لعـدم المسـاس بـالحقوق والحريـات العامـة للافـراد وهـذا مـن الـدور الخصومة وتسييرها 
  .الاساسي للقاضي الاداري الذي يجب ان يقوم به

  .كما يجب ايجاد حلول لسحب القرارات الادارية الباطلة للادارة من نفسها   -
  .طن بإصدار وتعنت الادارة لقراراēا الادارية التعسفية المشوبة بعيوب اللامشروعية اظهار المساس بحقوق الموا -
  :إشكالية الموضوع)3    
 1996لجزائــري تغــيرلات وتحــولات جدريــة مــن التعــديل الهــام الــذي أحدثــه دســتور لقــد عــرف النظــام القضــائي ا  

اقلـة وهـو مـا اثـار حفيظـة تثظام وتكريسه سار بخطى م، غير أن العمل đذا النبتنيه نظام الازدواجية القضائية وذلك
 01-98وي صــدور النصــوص القانونيـــة وتباعــدها علــى بعضـــها بدايــة بالقــانون العضـــ ءالفقــه وذلــك بســبب بـــط
المتعلــق بمحكمــة التنــازع، وأخــيرا صــدور قــانون الاجــراءات  03-98، والقــانون العضــوي المتعلــق بمجلــس المحاســبة

ــه  2008فيفــري  25المــؤرخ في  09-08يــدالمدنيــة والاداريــة الجد ، حينهــا إكتمــل القضــاء الاداري شــكليا، وعلي
جـراءات شروط قبول الـدعوى وإ بطلان القرار الادري ول الإطار العام ماهو :بعد هذا التحول المرحلي نتساءل

  :وعليه نطرح الأسئلة التالية؟ الفصل فيها
 ؟ داريبطلان القرار الإمن موقف الفقه و القضاء  ماهية -

 ؟التمييز بين بطلان القرار الإداري و الإلغاء -

 ماهي عيوب القرار الاداري وعدم مشروعيته الخارجية والداخلية؟ -
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و  

                  وإجراءات الفصل فيه؟ شروط قبول دعوى البطلان و القاضي المختصماهي   -
  :الموضـــــوع أهداف  )4  

  :لتالية ēدف هذه الدراسة الى تحقيق أهداف ا    
 .إتراء المكتبة الجامعية đذا العمل المتواضع -

فالعمــل đــذا  ،ة والســلطة القضــائيةالســلطة التنفيذيــة ، وتكيــيس الفصــل بــين الســلطات، الســلطة التشــريعية -
 .لقرارات الاداريةاالمبدأ يصون الحقوق ويحميها من تدعيات إĔيار اللامشروعية 

 .كل ما يخل بالنظام العام ويتعدى الحقوق والحريات العامة والخاصةلقبة وجود رقابة قضائية فاعلة تتولى المرا -

وســـحبها تفــادي إرهــاق ميزانيـــة الدولــة بـــدفع مبلــغ معـــين مــن المـــال بســبب عـــدم إبطــال القـــرارات الاداريــة  -
 .بنفسها

 145لمـادة بـنص اإيجاد وسائل فعالة وناجعة لإجبار الادارة للإمتثال إلى الاحكام القضـائية الاداريـة عمـلا  -
 .1996من دستور 

  :المستخدم جــــــالمنه) 5   
المنهج التحليلي وذلك من أجـل معالجـة مثـل هـذه المواضـيع المتضـمنة مشـاكل عمليـة، وعلـى هـذا اتبع الموضوع     

ة الاســاس تم قــراءة وتحليــل المــواد القانونيــة الاجرائيــة المتعلقــة بكــل مضــمون نصــوص مــواد قانونيــة لإجــراءات المدنيــ
والاداريـــة ، لان بلـــوغ غايــــة هـــذا الموضــــوع لاتكـــون بإســــتقرار وصـــفي لظــــاهرة النصـــوص التشــــريعية لكـــن بتحليــــل 

  .تطبيقهاوكيفيات  مضامينها
  :الدراسات السابقة )6  
إلى أن معظم الدراسات التي كانت تعد في مجال دعوى بطلان القـرارات الاداريـة مـن حيـث شـروط تجدر الاشارة   

تها القانونية وإجراءات رفضها والفصل فيها، وكذا التطرق إلى سلطات القاضـي الاداري في هـذا اĐـال قبولها وطبيع
، لم تتطـرق بصـفة نون الاجـراءات المدنيـة والاداريـةالاخـيرة مـن خـلال قـاونـة لآالذي اعطاه إياه المشرع الجزائـري في ا

  .ب القانونية والعملية معاختلف الجوانلمجدية وتحليلة توفيه صفة من الدراسة والتحليل 
إلا أن هنــاك بعــض الدراســات المهمــة الــتي اعتمــدنا عليهــا في هــذا اĐــال وهــي محــاولات حديثــة كتبــت قبــل وبعــد  

مــن إعــداد الطــالبين قريســي ياســين " بطــلان القــرارات الاداريــة " صــدور قــانون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة منهــا 
ـــة وعيشـــوش سمـــير مـــن طـــلاب المدرســـة ال عليـــا للقضـــاة، حيـــث تعرضـــت هـــذه المـــذكرة الى عيـــوب والقـــرارات الاداري

  .وسلطات القاضي المختص 
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ز  

، الضـارة بــالافراد إبطـال القـرارات الاداريـة    <<الى جانـب جانـب دراسـة قـام đــا دكتـور عـدنان عمـرو تحـت عنــوان 
وأوجـه غاء وشروط قبـول دعـوى الالغـاء هذه المذكرة في مضموĔا الى ماهية دعوى الال  وقد تعرضت   >> والموظفين

  .الالغاء حيث كانت الاستفادة منها كبيرة 
تنفيـــذ القـــرارات القضـــائية الاداريـــة واشـــكالاته في مواجهـــة " أيضـــا هنـــاك دراســـة لهـــا علاقـــة بالموضـــوع تحـــت عنـــوان 

ــة مــن اعــداد الطالــب رمضــمــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجيســت" الادارة اني فريــد كليــة الحقــوق ير في العلــوم القانوني
  .والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة والتي افادتنا كثيرا في متناول هذا الموضوع

ومـذكرة تخــرج نيــل شـهادة الماجســتير في اطــار مدرسـة الــدكتورة ، شــعبة القـالنون الاداري لــــ الطالبــة بـو الشــعور وفــاء 
والتي من خلالها ساعدتنا على معرفة ودراسة دور " في الجزائر سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء " بعنوان 

  .سلطات القاضي الاداري في سير الخصومة بين أطراف الخصام في دعوى بطلان القرار الاداري
  :البحث صعـــــــوبات) 7   
ــة  في نقــص المــادةونحــن بصــدد إعــداد لهــذه الدراســة صــادفنا جملــة مــن الصــعوبات والــتي تمحــورت أســاس      العلمي

الجامعية لحداثها ولعدم إمتثـال بعـض الـزملاء خاصة ما كتب في هذا اĐال منها نقص المراجع على مستوى المكتبة 
الى بعـض المراجــع القديمـة ومــذكرات مـن الطلبـة بــاحترام مـدة الاعــارة خاصـة بـالمراجع وهــذا مـا اضــطررنا الى اللجـوء 

  .اء العليا التخرج في الماجستير والدكتورة ومدرسة القض
  :المتبعة الخطــــة) 8   
 الاطـارفي دراسة هذا الموضوع على جملة مـن المحـاور الـتي تتضـمن فصـلين حيـث أن الفصـل الاول يتنـاول  نااعتمد 

في المبحث الاول الجوانب الاساسية لبطلان القـرار الاداري  ،العام لبطلان القرار الاداري وكان ذلك ضمن مبحتين
ــة ، وأمــا المبحــث ا وفي لثــاني يتنــاول الجوانــب الموضــوعية للتمييــز بــين بطــلان القــرار الاداري مختلــف الانظمــة القانوني

عيــوب القــرار ، المبحــث الاول ي واجــراءات الفصــل فيــه ضــمن مبحثــينيتنــاول عيــوب القــرار الادار  ،الفصــل الثــاني
لاداري، تم نختم الدراسة بخاتمة تحتـوي الاداري و المبحث الثاني فقد خصص الى اجراءات الفصل في بطلان القرار ا

  .اقتراحاتعلى 
  

     
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول

  العام لبطلان القرار الاداري الاطار



  .العام لبطلان القرار الإداري الإطار______________________الفصل الأول 
 

 1 

  :تمهيـــــــد       
ــــــــــــــز النشــــــــــــــاط الإداري،       ســــــــــــــلطات اســــــــــــــتثنائيةمــــــــــــــا يســــــــــــــتدم في ممارســــــــــــــته مــــــــــــــن  إلى إضــــــــــــــافةيتمي

مجــــــــــال للحـــــــــديث عنهــــــــــا في علاقـــــــــات القــــــــــانون الخــــــــــاص و  للالتزامــــــــــات لابتحملـــــــــه بقيــــــــــود وخضـــــــــوعه 
ــك الالتزامـــــــــــات الحـــــــــــد مـــــــــــن نشـــــــــــاط الإدارة و التضـــــــــــييق في  ـــــــــــود و تلـــــــــ يكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــأن هـــــــــــذه القي

ēااختصاصا.  
ــــــــــدأ      ــــــــــذلك بــــــــــبطلان القــــــــــرار الإداري الصــــــــــادر عــــــــــن الإدارة فيمــــــــــا اذا صــــــــــدر مخــــــــــالف لمب و يقصــــــــــد ب

ـــــــــه  ـــــــــإذا كـــــــــان كـــــــــذلك فـــــــــإن القاضـــــــــي يقـــــــــرر بإبطال ـــــــــة، ف المشـــــــــروعية، أو هـــــــــو مخـــــــــالف للقواعـــــــــد القانوني
ــــليم أو القــــــــــــرار الواجــــــــــــب اتخــــــــــــاذه بشــــــــــــكل صــــــــــــريح ــــــــــــلإدارة الحــــــــــــل الســــــــ ــــــــــــين ل فمــــــــــــثلا اذا . دون أن يب

رار بعــــــــزل الموظــــــــف إثــــــــر ارتكابــــــــه مخالفــــــــة بســــــــيطة فــــــــإن القاضــــــــي يقضــــــــي بإبطــــــــال أصــــــــدرت الإدارة قــــــــ
ـــــــــذلك الخطـــــــــأ المرتكـــــــــب، لأن الإدارة هـــــــــي  ـــــــــة المناســـــــــبة ل ـــــــــين لـــــــــلإدارة مـــــــــا هـــــــــي عقوب القـــــــــرار دون أن يب

  . 1المختصة في ترتيب الآثار القانونية المترتبة على بطلان القرار الإداري
أهميــــــــــة وحيويــــــــــة في القــــــــــانون الإداري وهــــــــــو الأكثـــــــــــر  كمــــــــــا ان القــــــــــرار الإداري يبقــــــــــى أكثــــــــــر مواضــــــــــيع

ــــــــــــف  الإدارة وإعمــــــــــــالشــــــــــــيوعا في نشــــــــــــاط  ــــــــــــزال مفهــــــــــــوم القــــــــــــرار  اواختصاصــــــــــــاē أنواعهــــــــــــابمختل ولا ي
ـــــــــاين بـــــــــين فقهـــــــــاء وشـــــــــراح القـــــــــانون  الإداري ـــــــــه  الإداريمحـــــــــل خـــــــــلاف وتب ـــــــــه الفقي ـــــــــث عرف هوريـــــــــو حي
في  إداريــــــــــةيصـــــــــدر عـــــــــن ســـــــــلطة فـــــــــراد لأا إزاءاثــــــــــر قـــــــــانوني  إحـــــــــداثبقصـــــــــد  لـــــــــلإدارةإعـــــــــلان "  بأنـــــــــه

  2"في صورة تؤدي الى التنفيذ المباشر أيصورة تنفيذية 
ــــــــــــالافراد فقــــــــــــط فقــــــــــــد انتقــــــــــــذ لان  كمــــــــــــا ان هــــــــــــذا التعريــــــــــــف اشــــــــــــترط ـــــــر اثــــــــــــاره ب ان تكــــــــــــون وتنحصـــــ

  .القرارات لاتنحصر اثرها بالافراد فقط
ــــــــــه  ــــــــــس الدولــــــــــة المصــــــــــري بأن  رادēــــــــــاإإفصــــــــــاح الإدارة عــــــــــن " كمــــــــــا عــــــــــرف القــــــــــرار الإداري أيضــــــــــا مجل

ـــــــك بقصـــــــد  ـــــــوائح وذل ـــــــانوني معـــــــين  إحـــــــداثالملزمـــــــة بمـــــــا لهـــــــا مـــــــن ســـــــلطة بمقتضـــــــى القـــــــوانين والل مركـــــــز ق
    3"متى كان ممكن وجائز قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
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فقـــــــــط  الــــــــدكتور فـــــــــؤاد مهنـــــــــا ذلـــــــــك انـــــــــه لايقـــــــــفمـــــــــن  للانتقـــــــــادإلا أن هــــــــذا التعريـــــــــف تعـــــــــرض أيضـــــــــا 
  1داري بل يتعرض الى شروط صحته وامكنية تنفيذهعلى تحديد مفهوم القرار الإ

ـــــــــــذي رسمـــــــــــه القـــــــــــانون مـــــــــــع  ـدر وفـــــــــــق الشـــــــــــكل ال ـــــــــــد إن يصــــــــــ ولصـــــــــــحة مشـــــــــــروعية القـــــــــــرار الإداري لاب
الــــــــتي اصــــــــدر مــــــــن اجلهــــــــا وحيــــــــث يــــــــتم ذلــــــــك  الأهــــــــدافلتحقيــــــــق  وأنواعــــــــهو عناصــــــــره  أركانــــــــهاحـــــــترام 

  .الإداريةالسلطة  أعمالالا بوجود رقابة قضائية على 

   .الجوانب الأساسية لبطلان القرار الإداري: ول المبحث الأ
ــــــــــه الإدارة في إلغــــــــــاء و ســــــــــحب  ــــــــــذي تنفــــــــــرد ب ـــــاط الإداري ال مــــــــــن الأمــــــــــور المســــــــــلم đــــــــــا و وفــــــــــق النشـــــ
ــــــــوخي المصــــــــلحة العامــــــــة كمــــــــا أن  ــــــــك القــــــــرارات عــــــــن ت قرارēــــــــا لأســــــــباب تتوخاهــــــــا في مــــــــدى قصــــــــور تل

ــــــــــة الإدارة في قرا ــــــــــه ســــــــــلطة واســــــــــعة في مراقب ــــــــــت غــــــــــير القاضــــــــــي الإداري ل ــــــــــتي تصــــــــــدرها اذا كان راēــــــــــا ال
ـــــب الأول ماهيــــــــــة بطــــــــــلان القــــــــــرار الإداري و موقــــــــــف الفقــــــــــه  مشـــــــــروعة و هــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــنتناوله في المطلـــــ

  . 2و القضاء من درجة بطلان القرار الإداري
  . ماهية بطلان القرار الإداري: المطلب الأول 

ــــــــرار الإداري لابــــــــــــد مــــــــــــن تحديــــــــــــد مفهــــــــــــوم الــــــــــــب طلان في القــــــــــــرار للبحــــــــــــث عــــــــــــن ماهيــــــــــــة بطــــــــــــلان القــــ
اقي الأنظمـــــــــــة القانونيــــــــــة المشــــــــــاđة لــــــــــه مــــــــــن حيـــــــــــث  الإداري ثم الخــــــــــوض في التمييــــــــــز بينــــــــــه و بــــــــــين بــــــــــ

  .الشكل و الإجراءات
  مفهوم بطلان القرار الإداري:الفرع الأول 

ـــــــــــــد مفهـــــــــــــوم الـــــــــــــبطلان في القـــــــــــــرار الإداري الى تعريـــــــــــــف الـــــــــــــبطلان وفقـــــــــــــا للقـــــــــــــانون المـــــــــــــدني و  لتحدي
ــــــــــاس مــــــــــ ــــــــــة القي ــــــــــام لعملي ــــــــــبطلان القي ــــــــــه بالنســــــــــبة ل ــــــــــتم تناول ــــــــــبطلان القــــــــــرار الإداري و هــــــــــذا مــــــــــا ي ع ال

  .القرار الإداري اداريا و بطلان القرار الإداري قضائيا
  
  

                                                
 .96،ص  1980الكتاب الثاني،بغداد،القانون الاداري، شاب توما منصور، -1

- 441 :ص ص ،2008ح،القاھرة مصر، .ك.،د1س الغاء القرار الاداري، ط اسقضاء الالغاء، ،عبد العزیز خلیفة -  2
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 :انتهاء تطبيق القرار الإداري بالنسبة للمستقيل -1
ــــــــــب أثــــــــــارا  المقصــــــــــود مــــــــــن انتهــــــــــاء القــــــــــرار الإداري بالنســــــــــبة للمســــــــــتقبل أن هــــــــــذا الأخــــــــــير لم يعــــــــــد يرت

ـــــــــــذ ا ـــــــــــة من ـــــــــــه كأحـــــــــــد عناصـــــــــــر النظـــــــــــام قانوني ـــــــــــذي أدى إلى اختفائ ـــــل ال ـــــــــــذي وجـــــــــــد العامــــــ للحظـــــــــــة ال
ــــذ إصـــــــداره حـــــــتى إخفائـــــــه فـــــــلا مســـــــاس، و لكـــــــن مـــــــا هـــــــي . القـــــــانوني ـــ ـــــــار من ـــــــه مـــــــن أث ـــــــتج عن أمـــــــا مـــــــا ن

 .العوامل التي تؤذي انتهاء تطبيق القرار الإداري بالنسبة للمستقبل
ـــــــــــدخل مـــــــــــن الإدارة  نتهـــــــــــت المـــــــــــدة المحـــــــــــددة لنفـــــــــــاده، و مـــــــــــا ا إذاأيضـــــــــــا ينتهـــــــــــي القـــــــــــرار الإداري دون ت

ـى ســــــــــريانه لمــــــــــدة معينـــــــــة ، كــــــــــالترخيص الصــــــــــادر لأحــــــــــد  يتحقـــــــــق ذلــــــــــك اذا مــــــــــا نــــــــــص في القـــــــــرار علـــــــــ
، او التصـــــــــــريح لأحـــــــــــد الأجانـــــــــــب بالإقامـــــــــــة في أرض مملوكـــــــــــة الإدارة لفـــــــــــترة معينـــــــــــة الأفـــــــــــراد باســـــــــــتغلال

 .ترة معينة البلاد لمدة معلومة أو القرار الذي يصرح لأحد الموظفين بقضاء إجازة لف
ــــــــــالقرار  ــــــــــه ف ــــــــــؤدي أيضــــــــــا الى انتمائ ـــــه القــــــــــرار الإداري ي ـــــ ــــــــــذي يقــــــــــوم علي ــــــــــادي للشــــــــــيء ال و الهــــــــــلاك الم

أن  الصـــــــادر بنـــــــزع ملكيــــــــة عقـــــــار للمنفعــــــــة العامـــــــة ينتهــــــــي بـــــــزوال هــــــــذا العقـــــــار لســــــــبب أو لآخـــــــر كمــــــــا
ـــــــــك أن القاعـــــــــدة العامـــــــــة هـــــــــي  ـــــــــق القـــــــــرار الإداري، و ذل ـــــــــؤدي إلى انتهـــــــــاء تطبي مـــــــــوت المســـــــــتفيد قـــــــــد ي

مـــــــــــــرتبط بمصـــــــــــــير مـــــــــــــن صـــــــــــــدرت  هأن القـــــــــــــرار الإداري الفـــــــــــــردي قـــــــــــــرار شخصـــــــــــــي بمعـــــــــــــنى أن مصـــــــــــــير 
  . 1لصالحه، فإذا ما توفي هذا الأخير فالأصل أن القرار الذي صدر لصالحه يبطل

ــــــاره عليهـــــــا فإنــــــــه يضـــــــع لهــــــــا نمـــــــاذج معينــــــــة و يتطلــــــــب  عنـــــــدما يختــــــــار القـــــــانون الأعمــــــــال الـــــــتي يرتــــــــب أثــ
ــب أثــــــــــارا محــــــــــددة ســـــــــــواء كــــــــــان العمــــــــــل بـــــــــــالإدارة في كــــــــــل نمــــــــــوذج مقتضـــــــــــيات معينــــــــــة فالقــــــــــ انون يرتـــــــــ

  .المنفردة أو كان في صورة عقد
  و قبل اتخاذ أي قرار علينا أن نسأل هل اتخاذ هذا القرار ضروري فعلا ؟ 

ــــــــــد ظهــــــــــور   ـدم اتخــــــــــاذ القــــــــــرار و القــــــــــرار مطلــــــــــوب عن ــــــــــدائل القائمــــــــــة دائمــــــــــا هــــــــــو عـــــــــ اذا أن أحــــــــــد الب
ــــــــة هامـــــــــة قـــــــــد تضـــــــــييع إذا لم يـــــــــتم اتخـــــــــاذ إجــــــــــراء مؤشـــــــــرات علـــــــــى أن الوضـــــــــع ســـــــــيتدهور أو أن ا لفرصـ

ــــــــــك  ــــــــــإن ذل ــــــــــد الفهــــــــــم الكامــــــــــل للموقــــــــــف ف ـــرار تحدي عاجــــــــــل و مــــــــــن العناصــــــــــر الهامــــــــــة في اتخــــــــــاذ القـــــــ
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يـــــــــؤدي الى دراســــــــــة البــــــــــدائل كلهــــــــــا، أي ينبغــــــــــي توجيــــــــــه كافــــــــــة الجهــــــــــود إلى التعــــــــــرف علــــــــــى حقيقــــــــــة و 
  . 1تفاصيل المسألة التي حول القرار قبل إصداره

ـــــــــك فـــــــــإن انعدامـــــــــه  يعتـــــــــبر كمـــــــــا يـــــــــرى الـــــــــدكتو  ـــاوي إذا تطلـــــــــب القـــــــــانون ذل ر ســـــــــليمان محمـــــــــد الطمــــــ
ــــــــــــد ــــــــــــة كاشــــــــــــتراط تســــــــــــبيب القــــــــــــرار و ق ــرارات الإداري ــــــــــــؤدي إلى بطــــــــــــلان القــــــــــ ــــــــــــا في الإجــــــــــــراءات ي  عيب

  .ذهب بعض الفقهاء إلى أن انعدام المحضر لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان القرار الإداري
ـــــــــب في المحضـــــــــر لا يســـــــــري إلى ال ـــــــــه لا يشـــــــــترط هـــــــــذه كمـــــــــا أن العي ـــــــــه مـــــــــا دام القـــــــــانون ذات ــــرار في ذات قـــــ

لم يفــــــــــرض علــــــــــى لجنــــــــــة شــــــــــؤون العـــــــــــاملين  1951لســـــــــــنة  210الشــــــــــكلية ذلــــــــــك أن القــــــــــانون رقــــــــــم 
أن تحــــــــــــرر محضــــــــــــرا لاجتماعاēــــــــــــا و لكــــــــــــن هــــــــــــذا الإلــــــــــــزام ورد في اللائحــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة و قــــــــــــد قــــــــــــررت 

 اللائحــــــــــــة يبطـــــــــــــل إحــــــــــــدى المحـــــــــــــاكم الإداريــــــــــــة أن إغفـــــــــــــال هــــــــــــذه التشـــــــــــــكيلة المنصــــــــــــوص عليهـــــــــــــا في
  . 2القرار

ــــــــــه صــــــــــادر عــــــــــن غرفــــــــــة الأولى  ــــــــــرار ل ــــــــــري في ق ــة الجزائ ــــــــ )  224فهــــــــــرس (و لقــــــــــد ذهــــــــــب مجلــــــــــس الدول
ــــــــــــاريخ  ــــــــــــة بوســــــــــــعادة و مــــــــــــن معــــــــــــه ان عــــــــــــدم ) د م ( قضــــــــــــية  19/04/1999بت ـــــــيس بلدي ـــــ ضــــــــــــد رئ

ــــــــــــل  المصــــــــــــادقة علــــــــــــى المداولــــــــــــة  لا يكســــــــــــبها صــــــــــــفة الوثيقــــــــــــة الرسميــــــــــــة و لا يمثــــــــــــل مضــــــــــــموĔا و لا يمث
  . أي حجة و ينبغي بالتالي إبعادها مضموĔا

 من قانون البلدية لا تعتبر باطلة بحكم القانون  44نصت المادة : البطلان المطلق - 1
  .مداولات اĐلس الشعبي البلدي التي تتناوله موضوعا خارج اختصاصه -
ــــون مخالفـــــــــــة للأحكـــــــــــام الدســـــــــــتورية و لا ســـــــــــيما المـــــــــــواد  - ـــــــــــتي تكـــــــ ـــــــــــداولات ال و   9و  3و  2الم

 . و التنظيماتللقوانين
ـــــــــو تم  - المـــــــــداولات الـــــــــتي تخـــــــــرج خـــــــــارج الاجتماعـــــــــات الشـــــــــرعية للمجلـــــــــس الشـــــــــعبي البلـــــــــدي و ل

ــــــــــة الخاصــــــــــة و المدونــــــــــة في  ـــــــــا تشــــــــــابه الوضــــــــــعية الثاني ــــــــــة الأولى لاســــــــــتنتجنا اĔـ ــــــــــدقيق في الحال الت
ــــة و هــــــــــذه الوضــــــــــعية مــــــــــن الصــــــــــعب توافرهــــــــــا عمــــــــــلا 51المــــــــــادة  ــــــ لكــــــــــون  مــــــــــن قــــــــــانون الولاي
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ــــــس الشـــــــــــعبي البلـــــــــــدي و لإعتمـــــــــــاد الأســـــــــــلوب الفرنســـــــــــي الإختصـــــــــــاص الواســـــــــــع الم ســـــــــــند اĐلـــــ
 .فيما يخص تقسيم و توزيع الوظائف

ـــــاءت أكثـــــــــر تفصـــــــــيلا عـــــــــن نظريتهـــــــــا في قـــــــــانون الولايـــــــــة  الحالـــــــــة الأولى  51م ( أمــــــــا الحالـــــــــة الثانيـــــــــة فجــــ
ــــــــــارة المــــــــــداولات المخالفــــــــــة للقــــــــــوانين و التنظيمــــــــــات كمــــــــــا هــــــــــو ).  ــــــــــأن عب لم يقتنــــــــــع المشــــــــــرع بــــــــــالقول ب

ـــــــــين ـــــــــواد مب ـــــــــك في الم ـــــــــد ذل ـــــــــل ذكـــــــــر صـــــــــراحة الأحكـــــــــام الدســـــــــتورية و تم تحدي ـــــــــة ، ب  2 في قـــــــــانون الولاي
ـــــــــن الدولــــــــــة و لغتهـــــــــــا الرسميــــــــــة و المـــــــــــداولات الـــــــــــتي  9و  3و  و هــــــــــي المـــــــــــداولات الــــــــــتي تســـــــــــيء الى ديــ

ترســـــــــــخ الإقطاعيـــــــــــة الجهويـــــــــــة و المحســـــــــــوبية أو أن تقـــــــــــيم علاقـــــــــــات الإســـــــــــتغلال و التبعيـــــــــــة او أن تمـــــــــــس 
ي أو قــــــــــيم ثـــــــــورة نــــــــــوفمبر و هـــــــــذه الضــــــــــوابط في مجموعهـــــــــا تكــــــــــون ثوابـــــــــت وطنيــــــــــة و الخلـــــــــق الإســـــــــلام

  .لا تلزم م ش ب  وحدة بالتقييد đا بل مختلف الهيئات و اĐالس
ــــــــبطلان - ــــــــوالي و هــــــــذا  :أداة ال ــــــــرار إداري معلــــــــل صــــــــادر عــــــــن ال ــــــــبطلان بموجــــــــب ق ــــــــن عــــــــن ال يعل

شــــــــرع عنـــــــدما فــــــــرض التعليــــــــل في فقرēــــــــا الأخـــــــيرة وخــــــــير مـــــــا فعــــــــل الم 44مـــــــا نصــــــــت عليـــــــه المــــــــادة 
ـــــــتي مـــــــن أجلهـــــــا أعـــــــدم  ـــــــى الأســـــــباب ال ـــــــس البلـــــــدي عل ـــــــتم اعـــــــلام اعضـــــــاء اĐل و التوضـــــــيح حـــــــتى ي
ــــــــن تخــــــــرج عــــــــن أحــــــــد الحــــــــالات المــــــــذكورة، كمــــــــا أن  ـــــوف ل ــــــــوالي مــــــــداولتهم و هــــــــذه الأســــــــباب ســـ ال
تعليـــــــــل القــــــــــرار الإداري بــــــــــالبطلان ممكــــــــــن للجبهــــــــــة القضــــــــــائية المختصــــــــــة مــــــــــن  ممارســــــــــة رقابتهــــــــــا و 

  . 1للرأي العام من معرفة اسباب البطلانيمكن 
  :البطلان النسبي )2
ـــــــــــس الشـــــــــــعبي البلـــــــــــدي قابلـــــــــــة  45طبقـــــــــــا للمـــــــــــادة  - ـــــــــــانون البلديـــــــــــة تكـــــــــــون مـــــــــــداولات اĐل مـــــــــــن ق

ـــــــــد مصـــــــــلحة أحـــــــــد الأشـــــــــخاص مـــــــــن بعـــــــــض أو كـــــــــل أعضـــــــــاء  ـــــــــت في موضـــــــــوعها تفي للإبطـــــــــال اذا كان
  .اĐلس أو آخرين خارج عن اĐلس  هم وكلاء عنهم

ــــــــــك حــــــــــتى يحــــــــــافظ المشــــــــــرع علــــــــــى مصــــــــــداقية  و الحكمــــــــــة ـــــحة و ذل في إبطــــــــــال هــــــــــذه المــــــــــداولات واضـــــ
ـــد أعضـــــــــــائه عــــــــــن كــــــــــل شـــــــــــبهة، و حــــــــــتى يلتزمـــــــــــون  اĐلــــــــــس و مكانتــــــــــه وســـــــــــط المنتخبــــــــــين، و أن يبعـــــــ
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ـــا هـــــــــــو خـــــــــــاص يحقــــــــــق أغـــــــــــراض مصـــــــــــلحية ذاتيـــــــــــة  ــــــــداول فيمـــــــــــا هـــــــــــو عــــــــــام و يمـــــــــــس التنميـــــــــــة لمـــــــ بالتــ
  .لأعضائه

ـــــــــة صـــــــــادر عـــــــــن تبطـــــــــل المداولـــــــــة المـــــــــذكورة  : أداة الـــــــــبطلان - ــــــب قـــــــــرار اداري يعلـــــــــل إبطـــــــــال المداول بموجـــ
ـــن ايــــــــداع محضــــــــر المداولــــــــة لــــــــدى الولايــــــــة و قــــــــد أعطــــــــى  ــــــــة و ذلــــــــك خــــــــلال مــــــــدة شــــــــهر مـــــ والي الولاي

) المحكمــــــــة الإداريــــــــة(المشــــــــرع كــــــــل شــــــــخص لــــــــه مصــــــــلحة أن يطلــــــــب مــــــــن الجهــــــــة القضــــــــائية المختصــــــــة 
أن الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن إبطـــــــــال و الغـــــــــاء القـــــــــرار خـــــــــلال مـــــــــدة شـــــــــهر مـــــــــن نشـــــــــر المداولـــــــــة و يلاحـــــــــظ 

ـــــــــارة  45المـــــــــادة  ـــــــــة اســـــــــتعملت عب ـــــــــانون البلدي ـــــــــا لمـــــــــا ورد في القـــــــــانون) مصـــــــــلحة( مـــــــــن ق  و هـــــــــذا خلاف
  فما سر هذا الخلاف؟) لكل ناخب او كل دافع للضريبة(الولاية 

إن ســــــــــر الاخــــــــــتلاف واضـــــــــــح ذلــــــــــك أن الـــــــــــبطلان النســــــــــبي في قـــــــــــانون الولايــــــــــة يطلـــــــــــب مــــــــــن جهـــــــــــة  
ـــــــــداداريـــــــــة مركزيـــــــــة و هـــــــــي وزارة  ـــــــــة و لم . الداخليـــــــــة بالتحدي و مـــــــــن ثم وســـــــــع المشـــــــــرع مـــــــــن نطـــــــــاق الرقاب

ــــــــبطلان  يقصــــــــره علــــــــى صــــــــاحب المصــــــــلحة بــــــــل مــــــــدها لكــــــــل ناخــــــــب و كــــــــل دافــــــــع للضــــــــريبة، بينمــــــــا ال
  .النسبي في قانون البلدية لا يطلب من جهة ادارية

ــــــــــوفر عنصــــــــــر  ــــــــــذا وجــــــــــب أن يشــــــــــترط المشــــــــــرع ت ــــــة ل بــــــــــل مــــــــــن جهــــــــــة قضــــــــــائية هــــــــــي المحكمــــــــــة الإداريــــ
ــــــــــث أنــــــــــه المصــــــــــلح ــــــــــادئ العامــــــــــة في مجــــــــــال التقاضــــــــــي حي ــــــــــك يتماشــــــــــى مــــــــــع الأصــــــــــول و المب ة لأن ذل

ــــــــــادة  ــــــــــنص الم ــــــــــع  13اســــــــــتنادا ل ــــــــــة لا يجــــــــــوز لأحــــــــــد أن يرف ــــــــــة و الإداري ــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدني مــــــــــن ق
ـــــــــك، فـــــــــلا  ـــــــــه مصـــــــــلحة في ذل دعـــــــــوى أمـــــــــام القضـــــــــاء مـــــــــا لم يكـــــــــن جـــــــــائزا علـــــــــى صـــــــــفة التقاضـــــــــي و ل

ــــــــول دعــــــــوى ترفــــــــع ــــــــه يعقــــــــل أن يلــــــــزم القاضــــــــي بقب ــــــــدعوى و  إلي مــــــــن غــــــــير ذي مصــــــــلحة و هــــــــي روح ال
  . 1أساسها

 فيشترط   2فان كان هنالك عيب أدى إلى عدم ترتيب الآثار القانونية يعتبر العمل القانوني باطل
 .لوجود البطلان

، و هــــــــــــذا  - 1 ّ ــــــــــــاك عيــــــــــــب، أي عــــــــــــدم التطــــــــــــابق بــــــــــــين العمــــــــــــل و نموذجيــــــــــــة القــــــــــــانوني أن يكــــــــــــون هن
  .بحث الأول أسباب بطلان القرار الإداريسوف يتم تناوله في الفصل الثاني الم
                                                

  . 212- 211، ص صنفس المرجع السابق ،عمار بوضیاف -  1
  . 2007/ 2004، ، الدفعة الخامسة عشرمذكرة اجازة معھد القضاء، بسي یاسین وعیشوش سمیر یقر -  2



  .العام لبطلان القرار الإداري الإطار______________________الفصل الأول 
 

 7 

ــــــــــتي تترتــــــــــب اذا كــــــــــان   - 2 ــــــــــب عــــــــــدم إنتــــــــــاج العمــــــــــل لأثــــــــــاره ال ــــــــــى هــــــــــذا العي ــــــــــب القــــــــــانون عل أن يرت
 . 1كاملا
ــــــــــــانوني  ذاو đــــــــــــ ــــــــــــف ق ــــــــــــبطلان تكيي ــــــــــــبطلان القــــــــــــرار الإداري ال ــــــــــــالي ل ــــــــــــف الت يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون التعري

ــــــــاج  مخالفــــــــةلعمــــــــل يخــــــــالف نموذجــــــــه القــــــــانوني  ــــــــؤدي إلى عــــــــدم إنت ــــــــات ــــــــه القــــــــانون  رالآث ــــــــتي يرتبهــــــــا علي ال
  .  إذا كان كاملا

ــــــــــز  أمــــــــــا ــرادي كــــــــــالقرار الإداري أو في شــــــــــكل عقــــــــــد و لا مــــــــــن التميي أن يكــــــــــون في شــــــــــكل عمــــــــــل انفــــــــ
  .بينهما

ـــــــــــه إمـــــــــــا الرضـــــــــــا أو الســـــــــــبب أو المحـــــــــــل او  ـــــــد أركان ـــــــــــاحتلال أحــــ ـــــــــــث أن بطـــــــــــلان العقـــــــــــد يتعلـــــــــــق ب حي
ــــــــــ ــض العقــــــــــود خاصــــــــــة العقــــــــــود المتعلقــــــــــة بنقــــــــــل ملكي ة عقــــــــــار، أمــــــــــا بطــــــــــلان القــــــــــرار الشــــــــــكلية في بعــــــــ

 .الإداري فالأصل أن يكون القرار الإداري قد ولد صحيحا
ـــــــــه بطـــــــــلان  ـــــــــه، أو بطلان ـــــــــة القـــــــــرار أو إبطال ـــــــــات إمـــــــــا قابلي ـــــــــه بالإثب ـــــــــك فعلي ـــــــــدعى خـــــــــلاف ذل و مـــــــــن ي
مطلقــــــــا يصـــــــــل إلى مرتبــــــــة الانعـــــــــدام و مــــــــن ثم إن يثبـــــــــت بـــــــــأن القــــــــرار قابـــــــــل للحكــــــــم ببطلانـــــــــه أو أنـــــــــه 

ــــــــد  ــــــــه معــــــــدوم و لهــــــــذا لاب ــــــــتم  تناول ــــــــبطلان في القــــــــرار الإداري و هــــــــذا مــــــــا ي ــــــة ال مــــــــن التطــــــــرف إلى درجــ
  .في المطلب الثاني من المبحث الأول

  .خصائص بطلان القرار الإداري: الفرع الثاني
ــية اذا يســـــــــتوفها يكـــــــــون معيبـــــــــا أو غـــــــــير مشـــــــــروع، و قـــــــــد  ـــــــــى عناصـــــــــر أساســـــــ يقـــــــــوم القـــــــــرار الإداري عل

خمـــــــــــس تـــــــــــوافر للقــــــــــرار الإداري باعتبــــــــــاره عمـــــــــــلا قانونيــــــــــا درج الفقــــــــــه والقضــــــــــاء علـــــــــــى أنــــــــــه يلــــــــــزم أن ي
  .ب، المحل، الغايةبصحيحا هي الاختصاص، الشكل ، الس عناصر لينتج آثاره و يكون

                                                                                          :الاختصاص - أ
رية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام و يراعي إن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدا

فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف الأداء المهام المناطة به على 
  .أفضل وجه

                                                
  .212- 211، ص صنفس المرجع السابق ،وضیافعمار ب -  1
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ـــــــــث أنـــــــــه يســـــــــهل توجـــــــــه الأفـــــــــراد إلى تح كمـــــــــا أن قواعـــــــــد الاختصـــــــــاص قـــــــــق مصـــــــــلحة الأفـــــــــراد مـــــــــن حي
  .هاتدارة المختلفة و يساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفأقسام الإ

ــــــــــد مجموعــــــــــة الأعمــــــــــال ب و يقصــــــــــد ــــــــــى مباشــــــــــرة عمــــــــــل إداري معــــــــــين أو تحدي الاختصــــــــــاص القــــــــــدرة عل
  .و التصرفات التي يكون للإدارة أن تمارسه قانونا و على وجه يعتد به

  ضو إداري بموجب القوانين و الأنظمة و القاعدة أن يتم تحديد الاختصاصات لكل ع
  . 1اعتبر القرار الصادر من هذا العفو باطلا إلاو لا يجوز تجاوز هذه الاختصاصات و 

ــــــــــذلك لا  ذيتخــــــــــ أنيجــــــــــوز لصــــــــــاحب الاختصــــــــــاص  وقواعــــــــــد الاختصــــــــــاص تتعلــــــــــق بالنظــــــــــام العــــــــــام ، ل
ه القواعــــــــد يكــــــــون فــــــــإن القــــــــرار الصــــــــادر مخالفــــــــا لهــــــــذ وإلاعلــــــــى تعــــــــديل تلــــــــك القواعــــــــد ،  الأفــــــــرادمــــــــع 

ـــــــــــب عـــــــــــدم الاختصـــــــــــاص ، ويكـــــــــــون لصـــــــــــاحب الشـــــــــــأن  ـــــــــــا بعي ـــــــــــب  أنمعيب  أمـــــــــــاميطعـــــــــــن đـــــــــــذا العي
ــــــــــــــدعوى  الإداريالقضــــــــــــــاء  ــــــــــــــدخول في موضــــــــــــــوع  ولا الإلغــــــــــــــاءب ــــــــــــــب بال ــــــــــــــدفع đــــــــــــــذا العي يســــــــــــــقط ال

يحكــــــــــــــم بعــــــــــــــدم  أنفي أي مرحلــــــــــــــة مــــــــــــــن مراحلهــــــــــــــا وعلــــــــــــــى القاضــــــــــــــي  إبــــــــــــــداؤهالـــــــــــــدعوى، ويجــــــــــــــوز 
  . الإلغاءب تلقائيا لو لم يثيره طال صالاختصا

معينـــــــــــة وان يكــــــــــون ممكنـــــــــــا قانونيـــــــــــا  وإجــــــــــراءاتيصــــــــــدر في شـــــــــــكل معـــــــــــين  أنلابـــــــــــد  الإداريوالقــــــــــرار 
  . وجائزا ولتحقيق المصلحة العامة

ـــــــــك  أنكمـــــــــا  القـــــــــانون الـــــــــذي يبـــــــــين حـــــــــدود  إلىيســـــــــتند دائمـــــــــا  لأنـــــــــهالاختصـــــــــاص يختلـــــــــف عـــــــــن ذل
فايـــــــــة النضـــــــــوج العقلـــــــــي يتركـــــــــز في عـــــــــدم ك أهليـــــــــةمباشـــــــــرة العمـــــــــل القـــــــــانوني وان ســـــــــبب عـــــــــدم  أمـــــــــاكن

ــد الاختصـــــــــــاص هــــــــــو العمـــــــــــل علــــــــــى تخصـــــــــــيص ويقســـــــــــم  للشــــــــــخص بينمـــــــــــا يكــــــــــون الـــــــــــدافع في تحديــــــــ
  .الإدارية  السلطة أعضاءالعمل بين 

  :الآتيةوالقواعد القانونية المتعلقة يمكن حصرها بالعناصر 
 :الأشخاصقواعد الاختصاص من حيث  -1

فـــــــــــلا  إصـــــــــــدارهيئـــــــــــة المنــــــــــوط đـــــــــــا اله أويصــــــــــدر مـــــــــــن الشـــــــــــخص  أن الإدارييشــــــــــترط لصـــــــــــحة القـــــــــــرار 
الـــــــــــتي يجيزهـــــــــــا   الأحـــــــــــولفي  إلاتلــــــــــك الجهـــــــــــة نقـــــــــــل اختصاصـــــــــــها للغــــــــــير  أويملــــــــــك هـــــــــــذا الشـــــــــــخص 

                                                
تاریخ  /a.com/vb-saud-http://dr  :سعود بن عید العنزي ،، موقع بحث عن القرار الاداريابراھیم العناني ،  - 1

  . 22:00على الساعة  20/03/2015 الزیارة
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ـــــــــى تفـــــــــويض القـــــــــانون  ـــــــــاءا عل ـــــــــانوني صـــــــــحيح  أوبن ـــــــــب   وإلاحـــــــــل ق كـــــــــان القـــــــــرار الصـــــــــادر مشـــــــــوبا بعي
  .باطلا بطلانا مطلقا أصبحعدم الاختصاص 

 : قواعد الاختصاص من حيث الموضوع  -2
ـــــــــةجهـــــــــة  أونون الاختصـــــــــاص كـــــــــل موظـــــــــف يحـــــــــدد القـــــــــا ـــــــــة  إداري ـــــــــإذابموضـــــــــوعات معين تجـــــــــاوز هـــــــــذا  ف

ـــــــــــب اختصاصـــــــــــاته تلـــــــــــك تعـــــــــــدى علـــــــــــى  الإدارة أوالموظـــــــــــف  اختصاصـــــــــــات جهـــــــــــة أخـــــــــــرى تحقـــــــــــق عي
ـــــــــداء أمـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة  ـــــــــى اختصاصـــــــــات  أخـــــــــرىعـــــــــدم الاختصـــــــــاص، و يكـــــــــون هـــــــــذا الاعت ـــــــــة عل إداري

ــــــــةجهــــــــة  ــــــــة و مســــــــاوية لهــــــــا،  أخــــــــرى إداري ــــــــةمــــــــن جهــــــــة  أوموازي ــــــــى اختصاصــــــــات جهــــــــة  إداري ــــــــا عل دين
عليـــــــــــا علــــــــــــى اختصاصـــــــــــات أدنى منهــــــــــــا، أو اعتــــــــــــداء  إداريــــــــــــةعليــــــــــــا أو مـــــــــــن جهــــــــــــة أخـــــــــــرى  إداريـــــــــــة

  .السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية
 : قواعد الاختصاص من حيث المكان - 3

يـــــــــتم مـــــــــن خلالهـــــــــا تحديـــــــــد النطـــــــــاق المكـــــــــاني الـــــــــذي يجـــــــــوز لرجـــــــــل الإدارة أن تباشـــــــــر اختصاصـــــــــه فيـــــــــه، 
ــــــــإن قراراتــــــــه تكــــــــون مشــــــــوبة بعــــــــدم الاختصــــــــاص، و هــــــــذا العيــــــــب قليــــــــل  ــــــــإذا تجــــــــاوز هــــــــذا النطــــــــاق ف ف
ـــــــــذي يجـــــــــوز لرجـــــــــل  ـــــــــة النطـــــــــاق المكـــــــــاني ال ـــــــــيرا مـــــــــا يحـــــــــدد و بدق الحـــــــــدوث في العمـــــــــل، لأن المشـــــــــرع كث
ـــــــا يتقيـــــــــد هــــــــــذا الأخـــــــــير بحــــــــــدود هـــــــــذا الاختصــــــــــاص و  الإدارة أن يمـــــــــارس اختصاصـــــــــه فيــــــــــه و غالبـــــــــا مـــ

  .لا يتعداه
  :صاص من حيث الزمانقواعد الاخت - 4

ـــــــــة يكـــــــــون لرجـــــــــل الإدارة أن يباشـــــــــر اختصاصـــــــــه فيهـــــــــا ـــــــــك بـــــــــأن يـــــــــتم تحديـــــــــد فـــــــــترة زمنيـــــــــة معين . و ذل
ـــــــرار  ـــــــافـــــــإن اصـــــــدر ق ـــــــول اســـــــتقالته إداري ـــــــه أو بعـــــــد قب ـــــــرار تعيين ـــــــل صـــــــدور ق أو فصـــــــله مـــــــن الوظيفـــــــة . قب

ــــــــــهأو  ــــــــــى التقاعــــــــــد كــــــــــذلك  أحالت ــــــــــة لممارســــــــــة اختصــــــــــاص معــــــــــين  إذاعل ـــدد المشــــــــــرع مــــــــــدة معين  أوحـــــــ
ـــــــاطلا و  ـــــــة لإصـــــــداره يعـــــــد ب ـــــــة المعين ــــد انتهـــــــاء المـــــــدة الزمني لإصـــــــدار قـــــــرار محـــــــدد فـــــــإن القـــــــرار الصـــــــادر بعـــ

ـــــــــــك فـــــــــــإن لم يفعـــــــــــل فقـــــــــــد درج القضـــــــــــاء الإداري  إذامعيبـــــــــــا بعـــــــــــدم الاختصـــــــــــاص  ـــــرع ذل اشـــــــــــترط المشــــــ
  .في فرنسا و مصر على عدم ترتيب البطلان

  .1في صورة سلبية أوو مخالفة قواعد الاختصاص إما أن تكون في صورة إيجابية 
                                                

تاریخ  /a.com/vb-saud-http://dr:  سعود بن عید العنزي ،، موقع ر الاداريبحث عن القراابراھیم العناني ،  - 1
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فتكـــــــــون المخالفــــــــــة إيجابيــــــــــة عنـــــــــدما يصــــــــــدر الموظــــــــــف أو الجهــــــــــة الإداريـــــــــة قــــــــــرارا مــــــــــن اختصــــــــــاص -)1

  .موظف آخر أو جهة أخرى
ــــــــــــا -)2 ــــــــــــرار معــــــــــــين ظن ـرفض الموظــــــــــــف أو الإدارة إصــــــــــــدار ق ـــــــــــ ــــــــــــدما ي و تكــــــــــــون المخالفــــــــــــة ســــــــــــلبية عن

  . 1منهما بأن القرار غير داخل في ضمن اختصاصاēما

  :راءاتعنصر الشكل و الإج -  ب
ـــــــــــة أو بشـــــــــــكل معـــــــــــين ــــــــــتراط صـــــــــــدورها في صـــــــــــيغة معين ـــــــــــة عـــــــــــدم اشـ . إن الأصـــــــــــل في القـــــــــــرارات الإداري

ـــــــى الإدارة شـــــــــــكلا معينــــــــــــا أو إجـــــــــــراء معــــــــــــين يجــــــــــــب  أمـــــــــــا اذا أقــــــــــــر المشـــــــــــروع أو القضــــــــــــاء الإداري علـــــ
إتباعــــــــه، بحيــــــــث يصــــــــبح الشــــــــكل و الإجــــــــراء عنصــــــــرا مــــــــن عناصــــــــر المشــــــــروعية الإداريــــــــة الأمــــــــر الــــــــذي 

  .بطلان التصرف او العمل يترتب على تخلفه
ــــة في القـــــــــرار الإداري محـــــــــل إجمـــــــــاع فقهـــــــــي و قضـــــــــائي مـــــــــن  :عنصـــــــــر الغايـــــــــة -ج ـــــ ـــــــــبر عنصـــــــــر الغاي يعت

  .حيث انتقائه سلطة التقدير حياله فقد استقر الفقه الإداري في مجمله تقريبا

ــــــــل في القـــــــــرار الإداري موضـــــــــوع القـــــــــرار أو الأثـــــــــر القـــــــــانوني  :عنصـــــــــر المحـــــــــل -د يقصـــــــــد بعنصـــــــــر المحـ
ـــــــ ـــــــذي ين ـــــــر إنشـــــــاء أو تعـــــــديلا أو إلغـــــــاء لمركـــــــز ال ـــــواء كـــــــان هـــــــذا الإث تج عـــــــن القـــــــرار حـــــــالا و مباشـــــــرة ســ

ـــــــــزم أن يكـــــــــون هـــــــــذا  ـــــــــث عنصـــــــــر المحـــــــــل يل قـــــــــانوني و لكـــــــــي يكـــــــــون القـــــــــرار الإداري صـــــــــحيحا مـــــــــن حي
  .المحل جائزا قانونيا و ممكنا من الناحية الواقعية

ــــــــــــدما تصــــــــــــدر قرارهــــــــــــا أن تســــــــــــتند إلى قواعــــــــــــد القــــــــــــانون  و الشــــــــــــرط الأول يعــــــــــــني أن الإدارة ملزمــــــــــــة عن
فـــــــــــلا تخالفهــــــــــــا أو تخـــــــــــرج علــــــــــــى مقتضــــــــــــاها ســـــــــــواء كانــــــــــــت هــــــــــــذه المخالفـــــــــــة للقاعــــــــــــدة القانونيــــــــــــة أو 

  .لتفسيرها أو لتطبيقها
ــــــــا فيكــــــــون مــــــــن المســــــــتحيل : و يعــــــــني الشــــــــرط الثــــــــاني أن يكــــــــون محــــــــل القــــــــرار الإداري غــــــــير جــــــــائز قانون

  .تحقيقه
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الواقعيــــــــــة أو القانونيـــــــــة الـــــــــتي تســــــــــبق يعــــــــــني ســـــــــبب القـــــــــرار الإداري الحالـــــــــة  :عنصـــــــــر الســـــــــبب -هـ
ــاذ، و هــــــــــــذا لا يكفــــــــــــي أن الســــــــــــبب الــــــــــــذي اســــــــــــتندت  ــــــــــــهصــــــــــــدور القــــــــــــرار و تــــــــــــدفع الإدارة لاتخــــــــــ  إلي

ــــون صـــــــــحيحا مـــــــــن الناحيـــــــــة القانونيـــــــــة و مـــــــــبررا لاتخـــــــــاذ  الإدارة لإصـــــــــدار قرارهـــــــــا موجـــــــــودا بـــــــــل أن يكـــــ
هــــــــــو تصـــــــــــرفات  فيســــــــــبب القــــــــــرار التـــــــــــأديبي مــــــــــثلا بتوقيـــــــــــع عقوبــــــــــة تأديبيـــــــــــة علــــــــــى الموظـــــــــــف. الإداري

ــــــــتي تشــــــــكل مخالفــــــــة  ــــــــه الوظيفيــــــــة لأحــــــــدالموظــــــــف ال و ســــــــبب قــــــــرار تعيــــــــين موظــــــــف هــــــــو خلــــــــو  ،واجبات
ـــغلها وحاجـــــــــة الإدارة الـــــــــتي شــــــــغلها تحقيقـــــــــا للصـــــــــالح العــــــــام هكـــــــــذا لكـــــــــل ... هــــــــذه الوظيفـــــــــة ممـــــــــن يشـــــ

  .قرار إداري سبب يدفع الإدارة للإصدارة
ــــــــــــث لا يوجــــــــــــد موقــــــــــــف موحــــــــــــد لجم ـــــب التقــــــــــــدير ، حي ـــــــ ــــــــــــةو في مجــــــــــــال جوان ــــــــــــع القــــــــــــرارات الإداري . ي

ـــــــد علـــــــــى مبـــــــــدأ المشـــــــــروعية الإداريـــــــــة و إنمـــــــــا تختلـــــــــف  لكـــــــــون أن الســـــــــلطة التقديريـــــــــة لا تمثـــــــــل قيـــــــــدا واحــ
و ) المحــــــــــــل و الســـــــــــــبب( بــــــــــــاختلاف عناصــــــــــــر القــــــــــــرار الإداري، فهــــــــــــي أوســـــــــــــع تطبيقــــــــــــا في عنصــــــــــــري 

كالاختصــــــــــــاص و الشــــــــــــكل و الإجـــــــــــــراءات ( أضــــــــــــيق في مجــــــــــــال العناصــــــــــــر الأخـــــــــــــرى للقــــــــــــرار الإداري 
  ).الغاية و
ـــــــــــين الإدارة و  131-88مـــــــــــن المرســـــــــــوم  4و đـــــــــــذه الصـــــــــــدد نصـــــــــــت المـــــــــــادة  - المـــــــــــنظم للعلاقـــــــــــات ب

  :المواطن على ما يأتي
ــــــــة في إطــــــــــار القــــــــــوانين و التنظيمــــــــــات المعمــــــــــول đــــــــــا، و  « - يجــــــــــب أن ينــــــــــدرج عمــــــــــل الســــــــــلطة الإداريــ

ـــــــدر التعليمــــــــــــات و المنشــــــــــــورات و المــــــــــــذكرات و الآراء ضــــــــــــمن احــــــــــــترام  đــــــــــــذه الصــــــــــــفة يجــــــــــــب أن تصـــــ
  . 1»النصوص التي تقتضيها

   .موقف الفقه و القضاء من درجة بطلان القرار الإداري: المطلب الثاني 
ـــــــــــه " ريفـــــــــــيرو " و يتحـــــــــــدث الأســـــــــــتاذ  ـــــــــــي للـــــــــــبطلان بقول ان القـــــــــــرار المشـــــــــــوب  «عـــــــــــن التقســـــــــــيم الثلاث

ــــدم المشــــــــــــروعية في أي مــــــــــــن عناصـــــــــــره يكــــــــــــون بــــــــــــاطلا  القاضــــــــــــي مــــــــــــن عــــــــــــدم  يثبـــــــــــتو عنــــــــــــدما  بعـــــــ
 » ة فإن القرار الباطل يعتبر كأن لم يوجد أبداالمشروعي

                                                
 .235ص  ،2002،الجزائر، دار العلوم  ،1ط ،القانون الإداري ،محمد الصغیر بعلي  - 1
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و الى جانـــــــب هـــــــذه الصـــــــيغة العاديـــــــة لعـــــــدم الصـــــــحة الـــــــتي تتفـــــــق مـــــــع الـــــــبطلان للقـــــــانون المـــــــدني، فــــــــإن 
القـــــــــانون الإداري يعـــــــــرف أيضـــــــــا إســـــــــتثناء صـــــــــيغة عـــــــــدم صـــــــــحة أقـــــــــل جســـــــــامة هـــــــــي الـــــــــبطلان النســـــــــبي 

  . 1و صيغة أشد هي الإنعدام فيقول
« la décision entachée d’illégalité dans l’un de ses éléments est nulle : 
lorsque le juge constaté d’illégalité. Y’a été annulé est  réputé n’avoir 
jamais existé à coté de cette forme normale d’une validité. Qui 
correspond à la nullité absolue du droit civil. Le droit administratif 
connait aussi exceptionnellement une forme aggravée l’inexistence».2 

« cette nullité peut résulter, soit d’une illégalité excès de pouvoir soit 
de ce que l’acte a été obtenu par fraude. Soit de l’absence de cause » 

أيضــــــــــا الى القــــــــــول بــــــــــأن التقســــــــــيم الثلاثــــــــــي للــــــــــبطلان معــــــــــترف بــــــــــه في القــــــــــانون " قــــــــــالين"و ينصــــــــــب 
  .الإداري فيقول

On soit qu’en doit privé, on distingue les actes insistants. Nuls de 
nullité absolue- nuls de nullité relative, ces distinctions de retrouvent 
en droit administratif.3 

  .الإداري  موقف الفقه من درجة بطلان القرار: الفرع الأول 
  .فيه او يذهب الفقه الإداري عموما الى أن الغرض في القرار الإداري يمثل عنصرا أساسي

ــــــــــك لأ ــــــــــةذل ــــــــــق نتيجــــــــــة معين ــدار القــــــــــرار يتجــــــــــه بفكــــــــــرة تحقي ــــــــــه . ن رجــــــــــل الإدارة المخــــــــــتص بإصــــــــ أي أن
ـــــــــار وســـــــــيلة للوصـــــــــول  ـــــــــذلك تكـــــــــون بالفعـــــــــل في هـــــــــذا يتخـــــــــذ القـــــــــرار علـــــــــى اعتب ـــــــــة و ب إلى نتيجـــــــــة معين

  .نفسيةعملية  إطاراĐال في 
ـــــــــروح  و عليـــــــــه فـــــــــإن قيمـــــــــة التصـــــــــرفات القانونيـــــــــة تتوقـــــــــف علـــــــــى الأغـــــــــراض الـــــــــتي تســـــــــتهدفها ة علـــــــــى ال

  .التي تسري فيها
                                                

  . 09، ص 1997ح،.ط.د،2،ط  نظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي والى ،  - 1
2 - rivero (jean) . droit administratif ,3 ed ,paris, 1965 ,p 96. 
3- Walime (m) manuel élémentaire de droit Administratif 4ed paris 1946 , page 371. 
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صـــــــــحة ركـــــــــن مـــــــــن أركـــــــــان القـــــــــرار الإداري، يـــــــــؤدي بالنتيجـــــــــة إلى و لهـــــــــذا فإنـــــــــه في حـــــــــال تـــــــــأخر عـــــــــدم 
  .اذ يعتبر لم يولد أصلا فتزول كافة الأثار قبل الحكم بالبطلان. الإداري بطلان القرار

  :كما أن هذا الاتجاه ينبغي أن يتم تحديد من ناحيتين
ــــــا تكـــــــــــون بالنســــــــــبة للقـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة الفرديـــــــــــة : الأولى -  أوذاتيـــــــــــة (أن هــــــــــذه القاعـــــــــــدة أصـــــــــــدق مـــــ

ــــــــة الم)شــــــــرطية ــــــــإن مضــــــــي مــــــــدة، امــــــــا اللــــــــوائح التنظيمي لا يجعلهــــــــا  إليهــــــــااضــــــــي بالنســــــــبة التق عيبــــــــة ف
  .1في نفس الوضعية القانونية مع تلك التي نشئت سليمة

  :وز للأفراد بالرغم من انقضاء مدة التقاضي مثل أثر اللائحة المعيبة بوسيلتينيجبل 
ــــــــــــه  :ولــــــــــــىالا ــــــــــــدعي مصــــــــــــدر القــــــــــــرار أن ـــــــــة الحــــــــــــال أن ي ــــــــــــة بطبيعـــ ــــــــــــد الطعــــــــــــن في القــــــــــــرارات الفردي عن

ــرض القـــــــــانوني او غرضـــــــــا مـــــــــن أغـــــــــراض المصـــــــــلحة العامـــــــــة و يســـــــــتهدف مـــــــــن وراء إصـــــــــدار القـــــــــ رار، الغـــــــ
ــــــــــات  ــــــــــة تتضــــــــــمن عقوب ــــــــــة حــــــــــين يخــــــــــالف الفــــــــــرد اللائحــــــــــة معيب ــــــــــب و الثاني هــــــــــو يصــــــــــدره مشــــــــــوبا بعي

  .جزائرية و حينئذ يكون له الطعن في القرار بعدم شرعية غرضه
صــــــــــيرة التقاضـــــــــي بالنســــــــــبة الى طلـــــــــب بطـــــــــلان القــــــــــرار الإداري و هـــــــــي ق ةدمـــــــــعنـــــــــد مضــــــــــي  :ةنيـــــــــالثا

ـــــــة مســـــــتقل عـــــــن طلـــــــب الإلغـــــــاء و لـــــــه مـــــــدة  نســـــــبيا، و مـــــــن المســـــــلم بـــــــه حـــــــق التعـــــــويض في هـــــــذه الحال
  .التقادم الخاص به

و هو عيب يصيب القرار  la violation de la loiلقانون لو انه من المعلوم اذا صدر قرار اداري مخالف 
  .2الإداري في محله أو أسباب اتخاذ ه و يجعله غير قانوني

باطلا ولا تستقر أثاره بعد لفقه يعترف بأنه متى بلغ العيب حدا من الجسامة فإن القرار لا يكون كما أن ا
حيث . و هي أقصى درجة البطلان  )inexistant(منعدما فوات مواعيد الطعن والسحب بل يكون  
انون العام أن نظرية القرار الإداري في الق" بونار"دوجتي و "يرى فقهاء القانون العام مثل الأستاذ 

  .تخضع لذات الأصول و القواعد التي تنظر التصرفات في القانون الخاص

                                                
 .360ص  ،1991 ع،مصر،.ف.، د6ط ،دراسة مقارنة  ،النظریة العامة للقرارات الإداریة، سلیمان الطماوي - 1
، 2014،الجزائر، ھومةدار ،3، تنظیم عمل و اختصاص، ط لوجیز في القضاء الإداريا ، بوحمیدة محمد عطاءالله - 2

 . 265 ص
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المفســــــــرين القــــــــدماء نظريــــــــة الانعــــــــدام التحلــــــــل مــــــــن الأصــــــــل الــــــــذي  ففــــــــي القــــــــانون المــــــــدني أحــــــــدث 
ــــــص فقــــــــــد صــــــــــادف الفقهــــــــــاء أصــــــــــولا يتعــــــــــين فيهــــــــــا  ــــ ــــــــــلا ن ــــــــــه لا بطــــــــــلان ب كــــــــــان مســــــــــتقرا و هــــــــــو أن

  .ون يسمح بهالبطلان، و لكن دون ثمة نص في القان
ــــــــف  ــــــــذي يحــــــــاول إيجــــــــاد تعري ـــادة علــــــــى أن الفقــــــــه هــــــــو ال . لمصــــــــطلح معــــــــينجــــــــامع مــــــــانع و جــــــــرت العـــــ

ــــــى حكـــــــــــم أو قـــــــــــرار قضـــــــــــائيين، و في الجزائـــــــــــر اقتضـــــــــــى  عنـــــــــــد تحليلـــــــــــه لـــــــــــنص قـــــــــــانوني، أو تعليقـــــــــــه علـــــ
ـــزاع يكــــــــــون إداريــــــــــا في كــــــــــل قضــــــــــية يكــــــــــون الشــــــــــخص  ـــــــ ــــــــــرأى أن الن ــــــــــر المشــــــــــرع الجزائــــــــــري ف معظــــــــــم أث

  .المعنوي طرفا فيها
ـــــــــا انطلــــــــــــــق في تعريــــــــــــــف النــــــــــــــزاع الإداري مــــــــــــــن العناصــــــــــــــر الأخــــــــــــــرى المدروســــــــــــــة لتقــــــــــــــديم معــــــــــــــنى  كمــــ

  .المنازعات الإدارية من هؤلاء
  :اجتهادات الفقه الغربي-1
لقـــــــــد اعـــــــــترف الفقـــــــــه الغـــــــــربي بصـــــــــعوبة إعطـــــــــاء تعريـــــــــف للقـــــــــرار الإداري و هـــــــــذا بـــــــــالنظر للجهــــــــــات -

ــــــــ ــــــــو ب ــــــــد صــــــــرح اندريــــــــه ديل ــــــــتي تصــــــــدره و ق ــــــــيرة ال ــــــــة الكث ــــــــده في ذلــــــــك الإداري ادير đــــــــذه الصــــــــعوبة و أي
ـــــــــير مـــــــــن الفقـــــــــه ـــــــــب كب ـــــــــى ،  جان ـــــــــع الفقـــــــــه عل ـــــــــف للقـــــــــرار الإداري لم تمن غـــــــــير أن صـــــــــعوبة إعطـــــــــاء تعري

  . الإطلاق من تقديم مجموعة كبيرة من التعريفات

  :بياجتهادات الفقه العر -2

ــــــــب واحــــــــد يصــــــــدر بــــــــإرا- ــــــــانوني مــــــــن جان ــــــــه مــــــــل ق ــــــــا القــــــــرار الإداري بأن ــــــــؤاد مهن ــــــــدكتور ف دة عــــــــرف ال
ــــــــــة بإنشــــــــــاء وضــــــــــع قــــــــــانوني جديــــــــــد أو  ــــــــــة في الدولــــــــــة و يحــــــــــدث أثــــــــــارا قانوني أحــــــــــد الســــــــــلطات الإداري

  .1تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم
ـــــــن الانتقـــــــــــادات الموجهـــــــــــة للفقـــــــــــه الفرنســـــــــــي خاصـــــــــــة  ـــــــــــا اســـــــــــتفاد مــــ ـــــــــــؤاد مهن ـــــــــــدكتور ف ـــــــــــدو أن ال و يب

ــــــــو ســــــــابق الإشــــــــارة  ــــــــد هوري ــــــــف العمي ــــــــهتعري ــــــــير مــــــــن الفقهــــــــاإلي ــــــــع الكث ء إلى الالتفــــــــاف ، و هــــــــو مــــــــا دف
   .2حول هذا التعريف و تزكيته

                                                
 . 15 - 13صص  المرجع السابق، القرار الإداري، یاف ضعمار بو- 1
 القاھرة،،، مؤسسة شباب الجامعةمبادئ أحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربیة القاھرةفؤاد مھنا،  - 2

 .67ص ،1973
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ــــــــه محكمــــــــة القضــــــــاء  ــــــــا عرفت ــــــــك اســــــــتنادا لم ــــــرار الإداري و ذل ــــــــف القــ امــــــــا القضــــــــاء المصــــــــري فحــــــــاول تعري
ـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر في  ـــــــــــــــاير  6الإداري في حكـــــــــــــــم لم ـــــــــــــــه 934في القضـــــــــــــــية ر 1954ين : القـــــــــــــــرار الإداري بأن

لزمــــــــــة يمــــــــــا لهــــــــــا مــــــــــن ســـــــــــلطة الإدارة في الشــــــــــكل الــــــــــذي يحــــــــــدده القــــــــــانون عـــــــــــن ارادēــــــــــا الم إفصــــــــــاح"
بمقتضـــــــى القـــــــوانين و اللـــــــوائح بقصـــــــد إحـــــــداث مركـــــــز قـــــــانوني معـــــــين مـــــــتى كـــــــان ممكنـــــــا و جـــــــائزا قانونــــــــا 

  .و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة
  .الإداريموقف القضاء من درجة بطلان القرار : الفرع الثاني 

ـــــــــةاكتســـــــــبت مســـــــــألة انعـــــــــدام القـــــــــرارات  ـــــــــة الإداري  أقـــــــــدماكم القضـــــــــائية ومـــــــــن خاصـــــــــة لـــــــــدى المحـــــــــ أهمي
  .  1881جوان  16في هذا الصدد حكم صادر من محكمة ليل في  أحكامها
تخــــــــرج مــــــــن اختصــــــــاص المحــــــــاكم القضــــــــائية  الــــــــتي تلحــــــــق ضــــــــررا بــــــــالغير لا الإداريــــــــةالقــــــــرارات  أنكمــــــــا 

 .الإدارةكانت في النطاق الذي يصونه القانون لرجال   إذا إلا
ـــــــــــــك  الإدارةكـــــــــــــان رجـــــــــــــل   اإذتتأكـــــــــــــد ممـــــــــــــا  أنوللمحـــــــــــــاكم القضـــــــــــــائية  قـــــــــــــد تصـــــــــــــرف في نطـــــــــــــاق تل

  . 1الحدود
ـــــــــومـــــــــن  ـــــــــةالمحكمـــــــــة  أحكـــــــــام أن ثحي ـــــــــا تصـــــــــدر علـــــــــى  الإداري محكمـــــــــة طعـــــــــن في القضـــــــــاء  اعلـــــــــيالعلي
ــــــــــــلا يجــــــــــــوز  الإداري انتفــــــــــــت عنهــــــــــــا صــــــــــــفة  إذا إلايقبــــــــــــل طعــــــــــــن فيهــــــــــــا  أنيعقــــــــــــب عليهــــــــــــا ولا  أنف

ــــــــــان يصــــــــــدر الحكــــــــــم عــــــــــن مستشــــــــــار قــــــــــام بــــــــــه بســــــــــبب مــــــــــن  الأحكــــــــــام عــــــــــدم  ســــــــــبابأالقضــــــــــائية ب
ــــــــــب جســــــــــيم تقــــــــــوم بــــــــــه دعــــــــــوى الــــــــــبطلان  ــــــــم بعي الصــــــــــلاحية للفصــــــــــل في الــــــــــدعوى وان يقــــــــــترن الحكــ

  .الأصلية
 الأفـــــــــراد بإرجــــــــاعالمســــــــتعجلة حــــــــق الحكــــــــم  الأمــــــــورالمحــــــــاكم القضــــــــائية تحــــــــول تخــــــــول قاضــــــــي  أنكمــــــــا 

في هــــــــــــــذه الحـــــــــــــــالات يصــــــــــــــبح معـــــــــــــــدوما، أي  الإدارياعتبـــــــــــــــاران القــــــــــــــرار  اعلــــــــــــــي إلىمســــــــــــــاكنهم  إلى
  . 2ار غير مشروعمرادفا لقر 

ـــدوم مرادفــــــــا للقـــــــرار غــــــــير الغــــــــير مشـــــــروع، و انمــــــــا حــــــــدد : موقـــــــف محكمــــــــة التنـــــــازع لم تجعــــــــل القــــــــرار المعــــ
ــــــــؤدي  ــــــــذي ي ــــــــب ال ــــــــأن مخالفــــــــة القــــــــرار للقــــــــانون بدرجــــــــة يتعــــــــذر معهــــــــا  انعــــــــدام إلىالعي القــــــــرار الإداري ب

                                                
  .363، ص  المرجع السابق،  )دراسة مقارنة(النظریة العامة للقرارات الاداریة سلیمان الطماوي ،  - 1
 .373، ص  السابق المرجعسلیمان الطماوي ،  - 2
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ـــــــــاريخ القـــــــــول ـــــــــازع بت ــــانون أو لائحـــــــــة و هـــــــــذا حكـــــــــم محكمـــــــــة التن ـــــــــبر تطبيقـــــــــا لقـــــ ـــــــــه يعت ـــــــــو  04 بأن يوني
  sheider.1في قضية  1940

ــــــه في آن واحـــــــــــد علـــــــــــى وضـــــــــــعية واقعيـــــــــــة معينــــــــــــة، و - عنـــــــــــدما تتخـــــــــــذ الإدارة قرارهـــــــــــا، فإĔـــــــــــا تؤسســــــ
ـل تلــــــــــك الوضــــــــــعية الواقعيـــــــــة، و علــــــــــى ذلــــــــــك تتمثــــــــــل  علـــــــــى قاعــــــــــدة قانونيــــــــــة بإمكاĔــــــــــا أن تطبـــــــــق عـــــــــ

) مـــــــــــن القــــــــــــانون( و القانونيـــــــــــة) أي الوقـــــــــــائع(أســـــــــــباب القـــــــــــرار الإداري في تلـــــــــــك العناصـــــــــــر الواقعيــــــــــــة، 
و الـــــــــتي أدت بــــــــــالإدارة إلى إصــــــــــدار قرارهـــــــــا، و عنــــــــــدما تؤســــــــــس الإدارة قرارهـــــــــا علــــــــــى وقــــــــــائع منعدمــــــــــة 
ــــــــإن  ــــــــة و غــــــــير مفســــــــرة بطريقــــــــة صــــــــحيحة، ف ــــــــة خاطئ ــــــــى أســــــــاس قواعــــــــد قانوني ــــــــط و عل أو يشــــــــوđا الغل
ــــــــه فــــــــإن عــــــــدم مشــــــــروعية الأســــــــباب يمكــــــــن أن  ــــــــك القــــــــرار، و علي القاضــــــــي يصــــــــرح بعــــــــدم مشــــــــروعية ذل

  .سواء في غلط الوقائع، أو في غلط القانونتتمثل 
  :الغلط في الوقائع )1

ـــــــذ القــــــــــــرار الإداري علــــــــــــى أســـــــــــاس وقــــــــــــائع غــــــــــــير     نكـــــــــــون أمــــــــــــام غلـــــــــــط في الوقــــــــــــائع، عنــــــــــــدما يتخــــ
  .القرار المتخذ إلىحقيقية، أو أسيء تقديرها بالنظر 

ـــــــة موســـــــيقية مـــــــع العـــــــزف بســـــــبب الجـــــــيران رفعـــــــوا  ـــــــة فرق ـــــــيس البلدي ـــــــع رئ ـــــــدما يمن ـــــــك عن ـــــــال ذل شـــــــكوى مث
ـــــــــــل  ـــجل في الواقـــــــــــع أي احتجـــــــــــاج مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء ، أو أن تحي علـــــــــــى أســـــــــــاس الضـــــــــــجيج، بينمـــــــــــا لم يســــــــ
ــــــــأن  ــــــــع ب ــــــــب المزعــــــــوم، لكــــــــن يتضــــــــح في الواق ــاءا علــــــــى طل ــــــ الحكومــــــــة مســــــــؤولا  فيهــــــــا علــــــــى التقاعــــــــد بن

  .2المعني بالأمر لم يتقدم بأي طلب قصد إحالته على التقاعد
  ).، قضية ماتيو 1943يوليو 29مجلس الدولة في (

  :الغلط في القانون )2

ـــــــــــة،  ـــــــــــت الوقـــــــــــائع أحســـــــــــن معاين ـــــون الإدارة قـــــــــــد عاين ـــــــــــدما تكــــــ نكـــــــــــون أمـــــــــــام غلـــــــــــط في القـــــــــــانون، عن
ـبب قــــــــانوني غــــــــير صــــــــحيح أو أĔــــــــا فســــــــرت القــــــــانون تفســــــــيرا  لكنهــــــــا اتخــــــــذت قرارهــــــــا علــــــــى أســــــــاس ســـــــ
ـــــــــة صــــــــــــاحب مقهــــــــــــى مــــــــــــن اســــــــــــتغلال الرصــــــــــــيف في  ـــ ــــــــــــيس بلدي ــــــــــــع رئ ــــــــــــك أن يمن ــــــــــــال ذل ــــــــــــا، مث خاطئ

                                                
 .393 - 392 ص ص المرجع نفسھ، - 1
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ـيم يمنـــــــــع ذلــــــــك، بينمــــــــا لا يمنـــــــــع ذلــــــــك التنظــــــــيم ســـــــــوى  اســــــــتقبال الزبــــــــائن، علــــــــى أســـــــــاس وجــــــــود تنظـــــــ
  .عرض البضائع

  le pif".1" قضية لبيف ) 1935-12-18مجلس الدولة في (
 .موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث

ـــــــــوي العـــــــــام  ـــــــــتي يكـــــــــون الشـــــــــخص المعن ـــــــض النزاعـــــــــات ال ـــــــــادي لإبعـــــــــاد بعــ ـــــــــار الم اســـــــــتعان المشـــــــــرع بالمعي
ـــــــــــا فيمـــــــــــا، فقـــــــــــد اعتبر  ـــــــــــة نظـــــــــــرا لطبيعتهـــــــــــا، و أرجـــــــــــع الاختصـــــــــــاص طرف ــــات العادي ـــــــــــة للنزاعـــــــ هـــــــــــا مماثل

ــــــــص المــــــــادة  ــــــــة، و هــــــــذا مــــــــا يســــــــتخلص مــــــــن ن ـــاكم العادي مكــــــــرر مــــــــن ق ) 07(القضــــــــائي فيمــــــــا للمحـــــ
خلافـــــــــــا . مـــــــــــن ق ا م إد الــــــــــتي نصــــــــــت علـــــــــــى أنــــــــــه 802أ م الملغــــــــــي و الــــــــــتي صـــــــــــلت مثلهــــــــــا المــــــــــادة 

  :عادية المنازعات الآتيةيكون من اختصاص المحاكم ال 801-800لأحكام المادتين 
  مخالفات الطرق.   
  المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن

 . 2مركبة تابعة للدولة أو إحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
من خلال النصوص القانونية و من خلال نستنتج موقفه و لكن  بمعنى أن المشرع الجزائري لم يبين صراحة

،  13،  8م : تحت طائلة البطلان، و إلا كان باطلا مثل ذلك في المواد التالية -لا يجوز، يجب( المصطلحات 
 3.ق إم و،إج  ،  807،  18

بطلان القرار الإداري عن مختلف بين لتمييز لالجوانب الموضوعية : المبحث الثاني 
  لأنظمة القانونيةا

إن زوال العمـــــــــل الإداري مثلـــــــــه في ذلـــــــــك مثـــــــــل نشـــــــــأته و تنفيـــــــــذ بخصـــــــــم للكثـــــــــير مـــــــــن القواعـــــــــد غــــــــــير 
ـــــاص و القـــــــــــــرار الإداري كمـــــــــــــا يعرفـــــــــــــه القضـــــــــــــاء الإداري  المألوفـــــــــــــة في مجـــــــــــــال علاقـــــــــــــات القـــــــــــــانون الخــــــــ

للــــــــوائح باســـــــتمرار هـــــــو إفصـــــــاح الإدارة عـــــــن إرادēـــــــا الملزمـــــــة بمـــــــا لهـــــــا مـــــــن ســـــــلطة بمقتضـــــــى القـــــــوانين و ا
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، أو تلتجـــــــــــأ إلى أســـــــــــلوب الإلغــــــــــــاء  فتلغـــــــــــي القــــــــــــرارات  1و ذلـــــــــــك بقصـــــــــــد إحــــــــــــداث مركـــــــــــز قــــــــــــانوني
  بالنسبة للمستقبل أو تقوم بسحب القرارات 

و هـــــــو عمـــــــل شـــــــبيه بـــــــالبطلان باعتبــــــــار، الوســـــــيلة الـــــــتي يـــــــزول đـــــــا القــــــــرار بـــــــأثر رجعـــــــي و عليـــــــه فإننــــــــا  
ـــــــــب الموضـــــــــوعية لل ـــــــــاني الجوان ـــــــــين بطـــــــــلان القـــــــــرار الإداري عـــــــــن ســـــــــنتناول في هـــــــــذا المبحـــــــــث الث ـــــــــز ب تميي

ـــــــــــين  ـــــــــــز ب ـــــــــــين المطلـــــــــــب الأول التميي ـــــذي ينقســـــــــــم إلى مطلب ــــــ ـــــــــــة و ال ـــــــــــاقي الأنظمـــــــــــة القانوني مختلـــــــــــف و ب
ـــــــــــــين بطـــــــــــــلان القـــــــــــــرار الإداري و  ـــــــــــــز ب ـــــــــــــاني التميي ـــــــــــــب الث بطـــــــــــــلان القـــــــــــــرار الإداري و الإلغـــــــــــــاء و المطل

  .سحبها

  .لغاءالتمييز بين بطلان القرار الإداري و الإ: المطلب الأول 
ــــــن مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي نســـــــــتنتج بأنـــــــــه يســـــــــتعمل  اذا تم تفحـــــــــص مختلـــــــــف القـــــــــرارات الصـــــــــادرة عـــ

ــــــــــه يلاحـــــــــــــــظ في القضـــــــــــــــاء المصـــــــــــــــري يســــــــــــــــتعمل " L’annulation" عبـــــــــــــــارة الـــــــــــــــبطلان أي  الا أنـــــ
ــــــــارة عبــــــــارة الــــــــبطلان و تــــــــارة أخــــــــرى الإلغــــــــاء و بعــــــــد يحثنــــــــا في أغلــــــــب الكتــــــــب الفقهيــــــــة نجــــــــد   أĔــــــــمت

  .أو الإلغاء فيما يخص القرارات الإداريةكلمة البطلان  فونظيو 
  .كما أن القضاء الجزائري هو الآخر مرة يستعمل البطلان و تارة يستعمل عبارة الإلغاء

  .ترتب حقوقالا القرارات التي ترتب حقوقا للأفراد و القرارات التي : الفرع الأول
  :القرارات التي ترتب حقوقا للأفراد -1

ـــــــــــة مـــــــــــدة ســـــــــــريانه مـــــــــــا لم يطـــــــــــرأ عليـــــــــــه أي إن القـــــــــــرار الإداري يظـــــــــــل منت  جـــــــــــا لأثـــــــــــاره القـــــــــــانوني طيل
ــــــــــــة يعــــــــــــني انعــــــــــــدام و  ــــــــــــة القــــــــــــرارات الإداري ــــــــــــؤدي إلى إعــــــــــــادة النظــــــــــــر في مشــــــــــــروعيته إن Ĕاي حــــــــــــدث ي
ــــــــــة الســــــــــحب و الإلغــــــــــاء  ــــــــزوال إمــــــــــا بفعــــــــــل الإدارة كحال ــ ــــــــــة و يكــــــــــون ال ــــــــــع آثارهــــــــــا القانوني قضــــــــــاء جمي

  .الإداري
ــــــــــلإدارة المصــــــــــدرة للقــــــــــرار الإدا ــــــــــا في عنصــــــــــر مــــــــــن عناصــــــــــره فتفكــــــــــر في كمــــــــــا أن ل ــــــــــه معيب ـرى بأن ـــــــــ ري ت
ــــــــذي نقضــــــــت  ــــــــه لخطأهــــــــا ال ــــــــذي أصــــــــدرته مــــــــن قبــــــــل و إليــــــــهالعــــــــدول عن ــــــــرى بــــــــأن قرارهــــــــا ال   إن، أو ت

                                                
 .209ص ، المرجع السابق، أصول القانون الإداري، حسین عثمان محمد عثمان - 1



  .العام لبطلان القرار الإداري الإطار______________________الفصل الأول 
 

 19 

ـــــــــق  ـــــه  لم يعـــــــــد ملائمـــــــــا لظـــــــــروف و مقتضـــــــــيات ســـــــــير المراف ــــ كـــــــــان مشـــــــــروعا و متفقـــــــــا و القـــــــــانون إلا ان
  .1إن القرار الإداري كثيرا ما يرتب حقوقا العامة،

ـــــرار الإداري بالنســـــــــــبة للمســـــــــــتقبل فقـــــــــــط علـــــــــــى عكـــــــــــس  فالنظـــــــــــام القـــــــــــانوني للإلغـــــــــــاء هـــــــــــو إĔـــــــــــاء القــــــ
ـــــــي القــــــــــــرار بــــــــــــأثر رجعــــــــــــي و يقــــــــــــول الأســــــــــــتاذ  إن إلغــــــــــــاء "  wigny" قييــــــــــــني"الــــــــــــبطلان الــــــــــــذي ينهـــــ

ــــــــد التصــــــــرف، و  ــــــــا دائمــــــــا تطبيقــــــــا لمبــــــــدأ عــــــــدم جــــــــواز تأيي ــــــــب يكــــــــون ممكن القــــــــرار الإداري المنفــــــــرد الجان
أو جزئيـــــــــا، و يمكـــــــــن أن يكـــــــــون مباشـــــــــرا أو غـــــــــير مباشـــــــــر أو ضـــــــــمنيا،  يمكـــــــــن للإلغـــــــــاء أن يكـــــــــون كليـــــــــا

ـــــــــرار إداري جديـــــــــد يتعـــــــــارض مـــــــــع قـــــــــرار  ــــــدما يصـــــــــدر ق و يكـــــــــون الإلغـــــــــاء غـــــــــير مباشـــــــــر و ضـــــــــمني عنـــ
  . 2سابق

ــــــــــتي  ــــــــــتي تملــــــــــك إلغــــــــــاء القــــــــــرار مــــــــــن الســــــــــلطة  مصــــــــــدرة القــــــــــرار أو الســــــــــلطة الرئاســــــــــية ال و الســــــــــلطة ال
الصـــــــادرة قيـــــــام ســـــــلطة الوصـــــــاية بإلغـــــــاء القـــــــرارات تعلوهـــــــا و قـــــــد تكـــــــون هـــــــذه الســـــــلطة جهـــــــة أخـــــــرى ل

ـــــــــرد علـــــــــى  ـــــــــة و قـــــــــد ي ـــــــــرد علـــــــــى القـــــــــرارات الفردي ـــــــــة كمـــــــــا أن الإلغـــــــــاء قـــــــــد ي عـــــــــن الأشـــــــــخاص اللامركزي
  .القرارات التنظيمية أو اللائحية  وفقا لضوابط معينة

 :الإلغاء الإداري .1
ــــــار القانونيــــــــــة للقــــــــــرار بالنســــــــــبة للمســــــــــتقبل فقــــــــــط أي  ــــــــــام يقصــــــــــد بالإلغــــــــــاء إĔــــــــــاء الآثــــ مــــــــــن تــــــــــاريخ قي

الإدارة بالإلغـــــــــــاء مـــــــــــع بقـــــــــــاء آثارهـــــــــــا القانونيـــــــــــة قائمـــــــــــة بالنســـــــــــبة للماضـــــــــــي فقـــــــــــط و بـــــــــــذلك يخضـــــــــــع 
  .الإلغاء لمبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة

  .3إلا أن الفقه يعترف بصعوبة وضع تعريف محدد للقرارات المنشئة لحقوق الأفراد
 :الفرديةإلغاء القرارات  - أ

ـــــــــى أســـــــــاس  ـــــــــة إلغـــــــــاء أو تعـــــــــديلا عل ـــس القـــــــــرارات الفردي ـــــــــلإدارة العامـــــــــة أن تمــــــ ـــــــــه لا يجـــــــــوز ل الأصـــــــــل أن
  .أĔا أنشأت مراكز قانونية ذاتية و فردية لأصحاđا
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ـــــى تحــــــــافظ علــــــــى الحقــــــــوق المكتســــــــبة الفــــــــرد إنمــــــــا يجــــــــوز  ــــــــة تبقـــ ــــــــيس كــــــــل القــــــــرارات الفردي فمــــــــثلا فــــــــإن ل
ــــــــام موظــــــــف عــــــــام  ــــــــلإدارة العامــــــــة في حــــــــال ق ــــــــه بفصــــــــله عــــــــن ل ــــــــاء ممارســــــــته لوظيفت بارتكــــــــاب خطــــــــأ أثن

ـــــــا هـــــــو محـــــــدد و  ـــــــين الفصـــــــل تطبيقـــــــا لم ــــة إذ كـــــــان مـــــــا ب ـــــــه و إلغـــــــاء هـــــــذا الحـــــــق المكتســـــــبة و خاصـــ وظيفت
  .مقنن من قبل الإدارة العامة

ــــــــــى أن القــــــــــرار الإداري الغــــــــــير المشــــــــــروع يتح- ـــــاء اســــــــــتقر عل بفــــــــــوات مــــــــــدة الطعــــــــــن  صــــــــــنإلا أن القضـــــ
ـــــــــيس مـــــــــن  ـــــــــاح للقضـــــــــاء، ممـــــــــا يتعـــــــــين معـــــــــه المحـــــــــددة قانونـــــــــا  و ل ـــــــــلإدارة مـــــــــا لا يب ـــــــــول أن يبـــــــــاح ل المقب

 . 1حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتبارا من تاريخ صدوره

  :القرار الفردي المنشئ لحقوق - ب
ـــــــــه كأصـــــــــل عـــــــــام لا يمكـــــــــن إلغـــــــــاؤه،  ـــــــــئ للحقـــــــــوق بأن  لأنـــــــــهإن القـــــــــرار الإداري الفـــــــــردي المشـــــــــروع المنش

ــــــــد يكــــــــون قــــــــد أنشــــــــأ مر  كــــــــزا شخصــــــــيا و حقــــــــا لفــــــــرد معــــــــين،  واحترامــــــــا لمبــــــــدأ الحقــــــــوق المكتســــــــبة و ق
 .لمبدأ حصانة الآثار الفردية للقرارات الإدارية المشروعة فإنه لا يمكن المساس đذا الحق

ــــــــــلأداة أن تلغيهــــــــــا خــــــــــلال         ــــــــــة المعيبــــــــــة أو غــــــــــير المشــــــــــروعة فيجــــــــــوز ل و بالنســــــــــبة للقــــــــــرارات الفردي
ــــــــــتي يجــــــــــوز فيهــــــــــا الإلغــــــــــاء المــــــــــ ــــــــــع أشــــــــــهر لقــــــــــرارات (دة ال ــــــــــة و أرب ــــــــرارات الســــــــــلطات المركزي شــــــــــهرين لقــ

 . )مكرر 169المادة ) (السلطات المحلية
  :يرتب حقوقا للأفراد لا القرار الإداري الذي -2
 ولها القرارات النوعية التي يقرر، أمن القرارات الفردية التي لا تكسب أصحاđا حقوقا مكتسبة عا نو أهناك 

  .القضاء بشأĔا أن لا تولد عنها حقوقا مكتسبة
ـــــــــــراد -      ــــة بطبيعتهـــــــــــا كـــــــــــالقرارات بالتصـــــــــــريح لأحـــــــــــد الإف ـــــــ ـــــــــــراخيص مؤقت ـــــــــــنح ت ـــــــــــة لم القـــــــــــرارات الوقتي

ـــــــــرارات  هـــــــــذه باســـــــــتغلال جـــــــــزء مـــــــــن المـــــــــال العـــــــــام، و التصـــــــــاريح الصـــــــــادرة عـــــــــن ســـــــــلطة الشـــــــــرطة، ف ق
ـــــــــــت ـــــــــــى ســـــــــــرياĔا . بطبيعتهـــــــــــا ذات طـــــــــــابع مؤق ـــــــــــو لم يـــــــــــنص عل ـــــــــــة ، او القـــــــــــرار و حـــــــــــتى ل ـــــــــــدة معين لم

  .بندب موظف للقيام بعمل معين
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ـــــــــــتي تصـــــــــــدر đـــــــــــدف  ـــــــــــبة القـــــــــــرارات الكاشـــــــــــفة، ال ـــــــــــا مكتس ـــــــــــتي لا تنشـــــــــــأ  حقوق و مـــــــــــن القـــــــــــرارات ال
ـــــهادة الجامعيــــــــة المؤقتـــــــــة الــــــــتي تســـــــــلمها الجامعــــــــة لصـــــــــاحب  الكشــــــــف عـــــــــن مركــــــــز قـــــــــانوني قــــــــائم، كالشــــ

  . ار الصادر لمنح النياشينالشأن مقررة فيها حصوله على درجة علمية معينة، و كالقر 
ـــــا ســــــــــلبيا مــــــــــن التصــــــــــرف في أمــــــــــر كــــــــــان الواجــــــــــب  :القــــــــــرارات الســــــــــلبية- ــــــــــا الإدارة تتخــــــــــذ موقفـــــ هن

علـــــــــــى الإدارة أن تتخــــــــــــذه، فســـــــــــكوت الإدارة عــــــــــــن الإفصـــــــــــاح عــــــــــــن إرادēـــــــــــا بشــــــــــــكل صـــــــــــريح يعــــــــــــد 
غــــــــاؤه بمثابـــــــة قــــــــرار ســـــــلبي بــــــــالرفض، و مثــــــــل هـــــــذا القــــــــرار لا يرتـــــــب حقوقــــــــا أو مزايــــــــا للإفـــــــراد و يجــــــــوز إل

 .في أي وقت مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة كأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة 
  القرارات الغير تنفيذية و القرارات التنظيمية: الفرع الثاني

ـــرارات التمهيديـــــــــة الـــــــــتي تصـــــــــدر بقصـــــــــد الإعـــــــــداد لإصـــــــــدار  : القـــــــــرارات غيـــــــــر تنفيذيـــــــــة-1 هـــــــــي القـــــ
ـــــــــــل قـــــــــــرار الإدارة بإيقـــــــــــاف موظـــــــــــف عـــــــــــن ـــــــــــه علـــــــــــى المحاكمـــــــــــة  قـــــــــــرار معـــــــــــين مث عملـــــــــــه بقصـــــــــــد إحالت

  .ل في أي وقت التقيد بميعاد معينالتأديبية، فهذا القرار يمكن إلغاؤه بالنسبة للمستقب
  :إلغاء القرارات التنظيمية-2

كمــــــــا أجـــــــاز الفقـــــــه والقضـــــــاء إلغـــــــاء القــــــــرار التنظيمـــــــي، الـــــــذي لم يولـــــــد حقــــــــا بتطبيقـــــــه تطبيقـــــــا فرديـــــــا،   
ــــــــي قراراēــــــــــا التنظيميــــــــــة في الفـــــــــــترة بــــــــــين إصـــــــــــداره و  أن لــــــــــلإدارة العامــــــــــة يجـــــــــــوز لهــــــــــا أن تعــــــــــدل أو تلغـــ

ـــــــــة عامـــــــــة  ـــــــــل يخلـــــــــق مراكـــــــــز قانوني ـــــــــة ب ـــــــــة ذاتي ـــــــــا فردي ـــــــــد حقوق ـــــــــه كمـــــــــا أن القـــــــــرار التنظيمـــــــــي لا يول إلغائ
  .موضوعية

ــــــــــديل في كــــــــــل وقــــــــــت ــــــــــير و التب ، كمــــــــــا أن إلغــــــــــاء أو تعــــــــــديل القــــــــــرار التنظيمــــــــــي 1تخضــــــــــع لقواعــــــــــد التغي
ــــــــ ــــــــتم بقــــــــرار تنظيمــــــــي مماث ــــــــالتطبيق للقــــــــرار يجــــــــب أن ت ــــــــتي اتخــــــــذت ب ــــــــة ال ــــــــل القــــــــرارات الفردي ل، و أن تظ

  :الملغي نافذة و منتجة لآثارها إذن نستنتج من كل ما سبق ما يلي

 إلغاء القرار الإداري يكون بفعل الإدارة و أن بطلانه يكون بفعل القضاء. 
 رار أن الإلغـــــــــاء يكـــــــــون إمـــــــــا في قـــــــــرار مشـــــــــروع أو في قـــــــــرار غـــــــــير مشـــــــــروع بينمـــــــــا بطـــــــــلان القـــــــــ

 .الإداري يكون دائما في القرارات الغير المشروعة
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  ـــــــــــة الـــــــــــتي أحـــــــــــدثها في ـــتقبل و لا يمـــــــــــس المراكـــــــــــز القانوني ـــــــــــه أثـــــــــــر في المســــــــ إن الإلغـــــــــــاء يكـــــــــــون ل
  .الماضي بينما البطلان يكون بأثر رجعي و يمس المراكز القانونية في الماضي 

  .التمييز بين بطلان القرار الإداري وسحبها: المطلب الثاني 
يقصـــــــــــد بســـــــــــحب القـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة هـــــــــــو أن الإدارة تقـــــــــــوم بـــــــــــإجراء إداري تنهـــــــــــي بمقتضـــــــــــاه أثــــــــــــار 
ـــــــــاريخ صـــــــــدورها،  ـــــــدام قراراēـــــــــا بـــــــــأثر رجعـــــــــي مـــــــــن ت القـــــــــرار بالنســـــــــبة للماضـــــــــي أي أن الإدارة تقـــــــــوم بإعــ
ــــــــذلك يلتقــــــــي الســــــــحب مــــــــع الإلغــــــــاء القضــــــــائي كــــــــون أن   ــــــــة كــــــــأن لم تكــــــــن، و ب و تعــــــــد في هــــــــذه الحال

  .1ى الماضيكل منهما يسري عل
ــــــــاره ــــــــث أث ـــني يشــــــــترك مــــــــع بطــــــــلان القــــــــرار الإداري مــــــــن حي و إذا كــــــــان . كمــــــــا أن الســــــــحب đــــــــذا المعـــــ

مــــــــن حــــــــق القضــــــــاء الإداري إبطــــــــال القــــــــرارات الإدارة المعيبــــــــة خــــــــلال مــــــــدة معينــــــــة هــــــــي مــــــــدة الطعــــــــن 
ــــــــه  ــــــــة بنفســــــــها و أكــــــــرم لهــــــــا مــــــــن إلغائ ــــــــع بحــــــــق ســــــــحب قراراēــــــــا المعيب بــــــــالبطلان، فمــــــــن المنطــــــــق أن تتمت

  .ئياقضا
بمعـــــــنى أن الســـــــلطة الـــــــتي تمـــــــارس الســـــــحب هـــــــي ســـــــلطة إداريـــــــة، و الســـــــلطة الـــــــتي تمـــــــارس الإلغـــــــاء هــــــــي 
ــــــــوعين مــــــــن القــــــــرار الإداري  ــــــــين ن ــــــــز ب ــــــــة يفــــــــرض عليهــــــــا التميي ســــــــلطة قضــــــــائية، غــــــــير أن الســــــــلطة الإداري

  .2و هما القرار الإداري المشروع و القرار الإداري الغير المشروع

  .لإداري المشروعسحب القرار ا: الفرع الأول 
ــرارات المشـــــــــروعة، نكـــــــــون أمـــــــــام قـــــــــرار مشـــــــــروع اذا صـــــــــدر  القاعـــــــــدة العامـــــــــة عـــــــــدم جـــــــــواز ســـــــــحب القـــــــ
القــــــــــرار مـــــــــــن جهـــــــــــة مختصــــــــــة و بالكيفيـــــــــــات و الإجـــــــــــراءات الــــــــــتي حـــــــــــددها القـــــــــــانون أو التنظـــــــــــيم و لم 

  .يتضمن هذا القرار أي مخالفة لأي تشريع قائم أو تنظيم بما يضفي عليه المشروعية التامة
ــــــــــة للســــــــــحب لكوĔــــــــــا لم تتضــــــــــمن أي مخالفــــــــــة للتشــــــــــريع صــــــــــالأو  ل أن القــــــــــرارات المشــــــــــروعة غــــــــــير قابل

  .أو التنظيم
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ــــــــــــه إذا جــــــــــــاز   ــــــــــــنص و علي ــــــــــــذي حــــــــــــدده ال ـــــــار ال و صــــــــــــدرت عــــــــــــن الجهــــــــــــة المختصــــــــــــة ضــــــــــــمن الإطـــــ
الســـــــــــحب القــــــــــــرار المشــــــــــــروع فــــــــــــإن جهــــــــــــة الإدارة ســـــــــــتكون في وضــــــــــــعية صــــــــــــعبة جــــــــــــدا في تأسيســــــــــــها 

  . 1لسحب قرارها المشروع
قــــــــا لمبــــــــدأ عــــــــدم رجعيــــــــة القــــــــرارات الإداريــــــــة، غــــــــير أن القاعــــــــدة لا تجــــــــري إطلاقهــــــــا فقــــــــد أجــــــــاز و تطبي

  :القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية والمشروعة في حالات معينة من ذلك
أجــــــــــــاز القضــــــــــــاء الإداري في مصــــــــــــر و  :القــــــــــــرارات الإداريــــــــــــة الخاصــــــــــــة بفصــــــــــــل المــــــــــــوظفين -1

  .فرنسا
ــــــــــة فــــــــــإن ســــــــــ ــــــــــارات تتعلــــــــــق بالعدال ــــــــــرار فصــــــــــل الموظــــــــــف، يشــــــــــترط أن لا يــــــــــؤثر القــــــــــرار و لاعتب حب ق
ـــــــد اكتســـــــبت، ـــــــتي ق ـــــــراد ال ـــــــتي    علـــــــى حقـــــــوق الأف ـــــــن تعـــــــين موظـــــــف آخـــــــر لشـــــــغل الوظيفـــــــة ال ـــــــو ل كمـــــــا ل

  .كان يقوم đا الموظف المفصول
اذا لم ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار  :القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد -2

تملك أن تسحبه، و من ثم فإن سحب قرارها بتوقيع الجزء التأديبي على أن موظفيها اذا الإداري، فإن الإدارة 
  . 2تعلق هذا القرار بحق مكسب لشخص آخر

ـــــــــلا يجـــــــــوز أن  ــــد عامـــــــــة و مجـــــــــردة و اشـــــــــتبه بالقـــــــــانون، ف غـــــــــير أن القـــــــــرار التنظيمـــــــــي و أن تضـــــــــمن قواعـــــ
ـــــــــد(نتخـــــــــذ مـــــــــن هـــــــــذه الصـــــــــفة  ـــــــــة و التجوي ـــــــــك ســـــــــببا لســـــــــحب القـــــــــرار الإ) العمومي داري المشـــــــــروع، ذل

ــــــــل  تتضــــــــمن أيضــــــــاأن القــــــــوانين و هــــــــي  ــــــــأثر رجعــــــــي رغــــــــم أĔــــــــا  تحت ـــــة و مجــــــــردة لا تلغــــــــي ب قواعــــــــد عامـــ
مكانـــــــــة أسمـــــــــى مـــــــــن القـــــــــرار هـــــــــرم النصـــــــــوص القانونيـــــــــة و رغـــــــــم أن حجيتهـــــــــا أكـــــــــبر فكيـــــــــف يمكـــــــــن أن 

  .على الماضي إذا بادرت الإدارة لسحبه يكون القرار التنظيمي المشروع سريان 
ــــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــة الفرنســــــــــــــــــــية كمــــــــــــــــــــا أن ال ــــــــــاء الفرنســــــــــــــــــــي في القــــــــــــــــــــرار الصــــــــــــــــــــادر عــ قضــــــــــ

ـــــــــــــص ميعــــــــــــــاد الطعـــــــــــــــن القضــــــــــــــائي في القــــــــــــــرار 18/12/1983تــــــــــــــاريخ الغـــــــــــــــير   و ذلــــــــــــــك فيمـــــــــــــــا يخـ
  . 3المشروع عكس القرار المشروع
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  :الاستثناءات الواردة على القاعدة جواز السحب للقرار المشروع 
ـــــداء ينبغـــــــــــي التوضـــــــــــيح و التــــــــــذكير ان نظريـــــــــــة القـــــــــــرا ر الإداري ليســــــــــت بالنظريـــــــــــة المقننـــــــــــة بمعـــــــــــنى أن ابتـــــ

ـــــــــالقرار الإداري كمـــــــــا ســـــــــبق  ـــــــــب الخاصـــــــــة ب ـــوص جميـــــــــع الجوان المشـــــــــرع لم يضـــــــــع و يحـــــــــدد بموجـــــــــب نصــــــ
ـة حيــــــــــث  تضــــــــــم العمــــــــــل التعاقــــــــــدي لــــــــــلإدارة بمختلــــــــــف  و فعـــــــــل مــــــــــثلا في مجــــــــــال الصــــــــــفقات العموميـــــــــ

  . 1مراحله و أطواره
حـــــــــــدود الاســـــــــــتثناء  الـــــــــــوارد علـــــــــــى  فالقضـــــــــــاء الإداري حـــــــــــاول في كـــــــــــل مـــــــــــن فرنســـــــــــا و مصـــــــــــر رســـــــــــم

  . 2القاعدة من خلال الدعاوي و الطعون المرفوعة أمامه
ـــا أنــــــــــــه و إن كـــــــــــان مجلــــــــــــس إدارة الهيئــــــــــــة العامــــــــــــة  و في مجـــــــــــال آخــــــــــــر تقــــــــــــرع المحكمـــــــــــة الإداريــــــــــــة العليـــــــــ
ـــــــــــى القـــــــــــرارات الصـــــــــــادرة عـــــــــــن  ـــــــــا، بالتصـــــــــــديق عل ــ للإصـــــــــــلاح الزراعـــــــــــي هـــــــــــي الجهـــــــــــة المختصـــــــــــة قانون

ختصـــــــــــــــاص القضـــــــــــــــائي ، و بالتـــــــــــــــالي فهـــــــــــــــو مخـــــــــــــــتص بســـــــــــــــحب هـــــــــــــــذه اللجـــــــــــــــان الإداريـــــــــــــــة ذات الا
ـــــــــة  ـــــــــتم الســـــــــحب في اطـــــــــار القواعـــــــــد القانوني ـــــــــذلك أن ي ـــــــــه يشـــــــــترط ل ـــــــــث  «القـــــــــرارات، إلا أن و مـــــــــن حي

ــــــــــــص ــــــــــــى القــــــــــــرار  ...أن الأمــــــــــــر يخل ــــــــــــراره بالتصــــــــــــديق عل ـــــــين أصــــــــــــدر ق ــــــــــــة حـــــ ــــــــــــس إدارة الهيئ في أن مجل
فـــــــــإذا  ....النـــــــــزاع أمامـــــــــه اللجنـــــــــة القضـــــــــائية كـــــــــل يســـــــــتعمل ســـــــــلطة تقديريـــــــــة و كانـــــــــت جميـــــــــع عناصـــــــــر

مــــــــا أصـــــــــدر قــــــــراره بالموافقـــــــــة علــــــــى قـــــــــرار اللجنــــــــة القضـــــــــائية و كانــــــــت جميـــــــــع الأوراق تحــــــــت يـــــــــده و في 
ـــــــــتعمل ســـــــــــلطة التقديريـــــــــــة كاملـــــــــــة و يكـــــــــــون قـــــــــــد قـــــــــــم ـــــــــــه يكـــــــــــون قـــــــــــد اســ دوره الاطـــــــــــلاع عليهـــــــــــا فإن

اســـــــــــتنفذحقه و ولايتـــــــــــه في هـــــــــــذا اĐـــــــــــال و لم يعـــــــــــد يملـــــــــــك بعـــــــــــد ذلـــــــــــك أن يعـــــــــــاود النظـــــــــــر في قـــــــــــراره 
  . 3يكون صادرا ممن لا ولاية له في إصداره ...السابق

  :تطبيقات القضاء الإداري الجزائري  
ــــــــــــى ســــــــــــابقا  ــــــــــــاĐلس الأعل ــــــــــــة ب ـــرار الغرفــــــــــــة الإداري ــــــــــــاريخ ( قـــــــــ اذا كــــــــــــان الفقــــــــــــه و ) 1984/06/09ت

ـــــــــدأ  ـــحب القـــــــــرارات الفرديـــــــــة المشـــــــــروعة đـــــــــدف احـــــــــترام مب القضـــــــــاء المقـــــــــارن قـــــــــد أقـــــــــر عـــــــــد جـــــــــواز ســــــ
ـــري لم يحــــــــــد عمـــــــــــا جـــــــــــرى بـــــــــــه العمـــــــــــل في بقيـــــــــــة  الحقــــــــــوق المكتســـــــــــبة ، فـــــــــــإن القضـــــــــــاء الإداري الجزائــــــــ
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ـــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــاĐلس الأعلـــــــــــــــى بت ـــــــــــة الإداريـــــــــــــــة ب ــــ ـــــــــــــــرار ذهبـــــــــــــــت الغرف ملـــــــــــــــف  1984/06/09ففـــــــــــــــي ق
ــد وزيـــــــــر الداخليــــــــــة و مــــــــــن معـــــــــه و والي ولايــــــــــة عنابـــــــــة  36480رقـــــــــم علــــــــــى الى التأكيــــــــــد  ، 1و ل ضــــــــ

ــــــــــــــــتخلص وقــــــــــــــــائع القضــــــــــــــــية أن والي ــــــــــــــــث ت ـــدأ، حي ـــــــــــــ ــــــــــــــــاريخ  هــــــــــــــــذا المب ــــــــــــــــة أصــــــــــــــــدر مقــــــــــــــــررا بت عناب
مــــــــــنح محـــــــــــل  المتضــــــــــمن1982نــــــــــوفمبر04"موضــــــــــوعه ســــــــــحب المقــــــــــرر المـــــــــــؤرخ في 1983جــــــــــانفي26

الي عنابــــــــــة بتـــــــــــاريخ  تــــــــــابع لأمــــــــــلاك الدولـــــــــــة يقــــــــعــ في عنابـــــــــــة و حيــــــــــث ان المعــــــــــني بـــــــــــالأمر كتــــــــــب لـــــــــــو 
ـــــــــة محـــــــــامي 1982جـــــــــانفي25 ـــــــــه مهن ـــــــــه منحـــــــــه محـــــــــلا يمـــــــــارس في ـــــب من ــــ ـــــــــاريخ     ،يطل وصـــــــــدر المقـــــــــرر بت
ــلا للاســــــــــــــــتعمال الســــــــــــــــكني، حيــــــــــــــــث ان الـــــــــــــــــديوان   1982 نــــــــــــــــوفمبر 04 يتضــــــــــــــــمن منحــــــــــــــــه محـــــــــــــــ

ـــــــــررت  أخـــــــــبرتالعمـــــــــومي للتســـــــــيير العقـــــــــاري  ـــــــــه ق ـــــــــاءا علي ـــــــــة و بن ـــــــــة ان المعـــــــــني يشـــــــــغل شـــــــــقة ثاني الولاي
مــــــــع ان المعــــــــني بـــــــــالأمر تمســــــــك بــــــــدفع ان القـــــــــرار  الأصـــــــــليالمــــــــنح  إبطــــــــالالمختصـــــــــة  الإداريــــــــةالســــــــلطة 

 .الفردي المشروع لا يقبل السحب
ــــــــــق المرســــــــــوم المــــــــــؤرخ في  نحيــــــــــث ا- ــــــــــة تمســــــــــك بتطبي ــــــــــر الداخلي ــــــــــل  23وزي ــــــــــع 1968ابري ــــــــــذي يمن ، ال

  .من سكن  أكثرالاستفادة من 
ـــــــــــث - ـــــــــــة  أنحي ـــــــــــةالغرف ـــــــــــى ان القـــــــــــرار  أعـــــــــــلاهركـــــــــــزت حـــــــــــال فصـــــــــــلها في القضـــــــــــية  الإداري  الإداريعل

ـــــــــوفمبر  ـــــــــى  انشـــــــــأالمـــــــــؤرخ في ن ــــا مكتســـــــــبة ومـــــــــن ثم لا يمكـــــــــن ســـــــــحبه الا بالاعتمـــــــــاد عل ـــــ  أســـــــــبابحقوق
  . 2م الشرعيةعد

الســـــــــحب للحفــــــــاظ علـــــــــى  إجــــــــراءاتمـــــــــن صــــــــلاحيات الــــــــوالي اتخـــــــــاذ  أنكمــــــــا ركــــــــزت الغرفـــــــــة  علــــــــى 
ــــــــة  غــــــــير, الشــــــــرعية  ــــــــررت الغرف ــــــــه ق ــــــــه أن ينســــــــب للمعــــــــني المســــــــتفيذ أفعالهــــــــا وعلي ــــــــه كــــــــان يتعــــــــين علي ان

   . 3 1983جانفي  26إبطال مقرر الوالي المؤرخ في 
ـــــــــة الغرفـــــــــة أنويبـــــــــدو مـــــــــن خـــــــــلال وقـــــــــائع هـــــــــذه القضـــــــــية  ، بالغـــــــــة في قضـــــــــائها إصـــــــــابة أصـــــــــابت الإداري

يمـــــــــس  أنســـــــــحب القـــــــــرار الفـــــــــردي لا ينبغـــــــــي  أنوكرســــــــت شـــــــــوطا معمـــــــــولا بـــــــــه في كـــــــــل الـــــــــدول وهـــــــــو 
  .كان القرار مشروعا   إذابفكرة الحق المكتسب سيما 

                                                
 .74 ، ص44درة عن مدیریة البحث، وزارة العدل، العددنشرة القضاء الصا - 1
 .245عماربوضیاف، القرارالاداري ،المرجع السابق، ص - 2
  .227، ص1991، 04المجلة القضائیة العدد  - 3
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فــــــــالمعني بـــــــــالأمر لم يــــــــدلى بتصـــــــــريح  , وهــــــــو مــــــــا اتصـــــــــف بــــــــه القـــــــــرار الصــــــــادر عـــــــــن والي ولايــــــــة عنابـــــــــة 
  . لبه بغرض الحصول على شقة يمارس فيها نشاطه كمحامي كاذب فقد قدم ط

غـــــــير ان الــــــــوالي منحـــــــه الشــــــــقة علــــــــى اĔـــــــا مســــــــكن وتبـــــــين فيمــــــــا بعــــــــد انـــــــه اســــــــتفاد مـــــــن شــــــــقة معــــــــدة 
  .للسكن سابقا 

القرارات الفردية متى رتبت الحقوق  إلغاءالعامة لا يمكنها  الإدارة أنالمقارن  الإداريولهذا استقر الفقه و القضاء 
  . Principe D’intangibilité1  تسبة تحقيقا لمبدأ الجمود والحصانةالمك

  سحب القرار الاداري الغير مشروع: الفرع الثاني
ــــــــــــــلإدارة  الإداريالقاعــــــــــــــدة المســــــــــــــتقرة في القضــــــــــــــاء        ــــــــــــــه يجــــــــــــــوز ل تســــــــــــــحب قرارēــــــــــــــا غــــــــــــــير  أنان

ــــــــان ــــــــلإدارة ب ــــــــاح ل ــــــــه امــــــــام جهــــــــة القضــــــــاء الاداري بمعــــــــنى يب تفعــــــــل بنفســــــــها  المشــــــــروعة كمــــــــا يحــــــــق الغائ
  .  2ما يفعله قاضي الالغاء فتقوم بسحب قرارها المعيب

ــــــــك مــــــــا لم  ــــــــة، و ذل ــــــــت او فردي ــــــــة كان ــــــــير المشــــــــروعة تنظيمي فالقاعــــــــدة هــــــــو جــــــــواز ســــــــحب القــــــــرارات غ
ـــــــــز بـــــــــين القـــــــــرار  ـــــــــا مكتســـــــــبة لمخالفتهـــــــــا للقواعـــــــــد المشـــــــــروعية كمـــــــــا يجـــــــــب التميي تنشـــــــــأ او تولـــــــــد حقوق

، مثـــــــــل تعيـــــــــين شـــــــــخص لا  3الـــــــــذي لا ينشـــــــــئ حقوقـــــــــا الغـــــــــير مشـــــــــروع الـــــــــذي يولـــــــــد حقوقـــــــــا و ذلـــــــــك
ـــــرار التعيـــــــين لاتخـــــــاذ قــــــــرارا بفصـــــــله و عليــــــــه فـــــــان ركــــــــن  تتـــــــوافر فيـــــــه الشــــــــروط القانونيـــــــة فتقــــــــوم بإلغـــــــاء قـــ

شـــــــــروع كمــــــــــا ان القـــــــــرار الاداري الغـــــــــير مشــــــــــروع يتصـــــــــف بــــــــــبعض المالغـــــــــير  الإلغــــــــــاءالســـــــــبب في قـــــــــرار 
  :حبالصفات التي تختلف عن القرار المنعدم فيما يخص الس

ـــــــــه صـــــــــفة و طبيعـــــــــة القـــــــــرارات  الإداريالقـــــــــرار  - 1 ـــــــــةالغـــــــــير مشـــــــــروع ل عكـــــــــس القـــــــــرار المنعـــــــــدم  الإداري
 تجرد من صفته الادارية و خرج من دائرة القرارات الادارية،

ــــــــــل للســــــــــحب او الالغــــــــــاء خــــــــــلال مــــــــــدة الطعــــــــــن في حــــــــــين ان  - 2 القــــــــــرار الاداري الغــــــــــير مشــــــــــروع قاب
  أي وقت دون التقيد بمدة معينة،القرار المنعدم يجوز للإدارة ان تقوم بسحبه في

ـــــــــانة بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء مـــــــــــدة الطعـــــــــــن بالإلغــــــــــــاء في  - 3 القـــــــــــرار الاداري الغـــــــــــير مشـــــــــــروع يتمتـــــــــــع بالحصــ
 حين ان القرار المنعدم لا يتمتع باي حصانة،

                                                
 .132 ص ،المرجع السابق،"الإداریةالقرارات "محمد الصغیر بعلي،  - 1
 . 989 ، ص1987منشأة المعارف الاسكندریة، ،"س الدولةالقرار الاداري في قضاء مجل"حمدي یاسین عكاشة،  - 2
 .577 ص ،بق اسال مرجالسلیمان الطماوي،  - 3
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ـــــره حــــــــال صــــــــدوره و يســــــــتمر هــــــــذا الاثــــــــر حــــــــتى يلغيــــــــه  - 4 القــــــــرار الاداري الغــــــــير مشــــــــروع يحــــــــدث اثـــ
ــــــــــــه اثــــــــــــر قانونيــــــــــــة في و يرتــــــــــــب عــــــــــــن ســــــــــــحبه اثــــــــــــر قانون ،القضــــــــــــاء ـــة في الماضــــــــــــي و لا يرتــــــــــــب عن ـــــــــ ي
ـلا يرتـــــــــــب أي اثــــــــــر قـــــــــــانوني لا في الماضــــــــــي و لا في الحاضـــــــــــر و لا . المســــــــــتقبل أمـــــــــــا القــــــــــرار المنعـــــــــــدم فـــــــــ

القـــــــــــــرار الإداري الغــــــــــــــير  تكـــــــــــــون كـــــــــــــل التصـــــــــــــرفات بموجبــــــــــــــه إن حصـــــــــــــلت منعدمـــــــــــــةو ، في المســـــــــــــتقبل
ـــــــــــه القانون ـــــــــــه بكـــــــــــل قوت ـــــــــــه أو الرجـــــــــــوع في ــــــل إلغائ ـــــ ـــــــــــع قب ـــــــــــب إلى المشـــــــــــروع يتمت ـــــــــــة، و العـــــــــــدم لا يتطل ي

 .1التقرير به
فهـــــــو قــــــــرار يرتـــــــب أثــــــــار قانونيــــــــة، و يلـــــــزم الأفــــــــراد باحترامـــــــه، و لكنــــــــه مشــــــــوب  :أمـــــــا القــــــــرار الباطــــــــل

ـــــــــب الشـــــــــكل أو  ـــــــــتي تصـــــــــيب صـــــــــحة القـــــــــرار الإداري، و تجعلـــــــــه غـــــــــير مشـــــــــروع، كعي ـــــــــوب ال بأحـــــــــد العي
ـــــــــــاني الم ـــــــــــه في الفصـــــــــــل الث ـــــــــــا نتناول ــــــــــل ممـــــــــــا يجعلن بحـــــــــــث الأول مـــــــــــن هـــــــــــذه عـــــــــــدم الاختصـــــــــــاص أو المحـ

  .المذكرة
  :القرار غير المشروع الذي لا يولد حقوق - أ

فـــــــــالقرار غـــــــــير المشـــــــــروع الـــــــــذي يولـــــــــد حقوقـــــــــا مكتســـــــــبة يمكـــــــــن ســـــــــحبه في كـــــــــل لحظـــــــــة وفقـــــــــا لمبــــــــــدأ 
  .الشرعية

 :القرار غير المشروع الذي يولد حقوقا -  ب
ا مكتســـــــــــبة يمكـــــــــــن ســـــــــــحبه إلا بعـــــــــــد احـــــــــــترام بعـــــــــــض ـــــــــــد القـــــــــــرار غـــــــــــير المشـــــــــــروع حقوقـــــــــــ ـــــــــــدما يول  عن

  .الشروط
 .يجب أن يستند السحب إلى مبررات عدم المشروعية و ليس على مبررات الملائمة - 1
 .يجب أن تقوم عملية السحب في الميعاد المقرر قانونا و هو ميعاد الطعن القضائي - 2

ــــــــر المشــــــــروع:  أولا ــــــــار في  :يجــــــــب أن يكــــــــون القــــــــرار محــــــــل الســــــــحب غي أمــــــــا كــــــــان الســــــــحب أث
ــــــــة مــــــــن الخطــــــــورة باعتبــــــــاره قــــــــرار  ـذ علــــــــى الماضــــــــي، الأمــــــــر الــــــــذي يــــــــؤدي إلى المســــــــاس بفكــــــــرة غاي ينفـــــــ

الحقــــــــــــوق المكتســــــــــــبة وجــــــــــــب أن يقتصــــــــــــر فقــــــــــــط علــــــــــــى القــــــــــــرارات غــــــــــــير المشــــــــــــروعة، دون القــــــــــــرارات 
  . المشروعة

                                                
  .354ص ، نفس المرجع، عبد الحكم فودة - 1
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كمــــــــا يجــــــــب ممارســـــــة ســــــــلطة الســـــــحب خــــــــلال مــــــــدة معينـــــــة و ذلــــــــك لمــــــــا كـــــــان الســــــــحب أثــــــــار   :ثانيـــــــا
رارهــــــــــا غــــــــــير المشــــــــــروع خــــــــــلال بالنســــــــــبة للماضــــــــــي وجــــــــــب ضــــــــــبط الإدارة لممارســــــــــة ســــــــــلطة ســــــــــحب ق

ــــــــا هــــــــو قصــــــــر الأجــــــــل إذ كلمــــــــا كــــــــان الأجــــــــل  ـــــــا رأين ــــــــة و الأصــــــــل في هــــــــذه المــــــــدة كمـ ــــــــة معين مــــــــدة زمني
ـــــــــو كـــــــــان القـــــــــرار  طـــــــــويلا نجـــــــــم عـــــــــن ممارســـــــــة ســـــــــلطة الســـــــــحب المســـــــــاس بفكـــــــــرة الحـــــــــق المكتســـــــــب و ل

  .محل السحب غير مشروع
لســـــــــحب خـــــــــلال المـــــــــدة و لقـــــــــد ســـــــــبق القـــــــــول أن الفقـــــــــه للقـــــــــانون الإداري أرجـــــــــع تأســـــــــيس ســـــــــلطة ا   

ـــــــام  ـــــــلإدارة القي ـــــــة ل ـــــــه بالتبعي ـــــــام ب ـــا لا يجـــــــوز للقضـــــــاء القي ـــــــع دعـــــــوى الإلغـــــــاء لقاعـــــــدة أن مــــ ـــــــه أيضـــــــا لرف ب
ـــــــــث الزمـــــــــان لممارســـــــــة ســـــــــلطة النظـــــــــر في قـــــــــرار إداري  ــن حي ـــــــــت ســـــــــلطة القضـــــــــاء مقيـــــــــدة مـــــــ ـــــــــا كان و لم
ــــــــرى مقيـــــــــدة بـــــــــذات الأجـــــــــل و هـــــــــذا تأســـــــــيس قــــــــــانوني  محـــــــــل دعـــــــــوى إلغـــــــــاء، فـــــــــإن الإدارة هـــــــــي الأخـ

ـتقرار المعـــــــــــــاملات و المحافظــــــــــــة علـــــــــــــى فكــــــــــــرة الحـــــــــــــق قــــــــــــو  ي و ســــــــــــليم و يتماشـــــــــــــى مــــــــــــع مبـــــــــــــدأ اســـــــــــ
  .1المكتسب

أن القــــــــــرارات الباطلـــــــــــة لمحالفتهــــــــــا القــــــــــانون يجـــــــــــوز لــــــــــلإدارة الرجـــــــــــوع " إن المحكمــــــــــة الإداريــــــــــة العليـــــــــــا    
ــــــــب الحكــــــــم بإلغائهــــــــا قضــــــــائيا ــــــــار الــــــــبطلان و تجني شــــــــريطة أن يــــــــتم . فيهــــــــا و ســــــــحبها بقصــــــــد إزالــــــــة آث

ــــــــين مــــــــا يجــــــــب أن  ذلــــــــك في ــــــــق ب ــــــــك إلى وجــــــــوب التوفي ــــاء، مــــــــرد ذل خــــــــلال المــــــــدة المحــــــــدد لطلــــــــب الإلغــــ
  . يكون للإدارة من حق في إصلاح ما انطوى عليه قرارها في مخالفة القانون

ـــــــــالنفي، و في  ــــــلا خـــــــــلال هـــــــــذه الفـــــــــترة ؟ الإجابـــــــــة هـــــــــي ب ـــــــــتم الســـــــــحب فعـــ و لكـــــــــن، هـــــــــل يجـــــــــب أن ي
  . 2هإليحكمها السابق للإشارة في  ذلك تعلن المحكمة

ـــريح في هـــــــــذا الشـــــــــأن، فهـــــــــي مـــــــــثلا، في حكمهـــــــــا الصـــــــــادر في  ـــــــــة العليـــــــــا قضـــــــــاء صــــــ و المحكمـــــــــة الإداري
ـــــــــــــه ســـــــــــــنة  25 ـــــــــــــذي يقـــــــــــــع علـــــــــــــى عـــــــــــــاتق الإدارة بســـــــــــــحب  – 1974مـــــــــــــن يوني ـزام ال تؤكـــــــــــــد الالتــــــــــــ

ــــــــــدة المقــــــــــررة للطعــــــــــن فيهــــــــــا  ــــــــــى في الم ــــــــــك عل ــــتم ذل ــــــ ــــــــــة غــــــــــير المشــــــــــروعة شــــــــــريطة أن ي القــــــــــرارات الإداري
ـــــــــل " يق قائلـــــــــة قضـــــــــائيا بالإلغـــــــــاء، و تضـــــــــ إن قمـــــــــة اســـــــــتثناءات مـــــــــن موعـــــــــد الســـــــــتين يومـــــــــا هـــــــــذه تتمث

ــــــــب معــــــــدوما أي لحقــــــــت بــــــــه مخالفــــــــة جســــــــيمة للقــــــــانون تجــــــــرده مــــــــن صــــــــفته   فيمــــــــا إذا كــــــــان القــــــــرار المعي

                                                
 .243-242ص  ص، نفس المرجع السابق ،القرار الاداري،عمار بوضیاف  - 1
  .  676ص  ، المرحع السابق ، أصول قانون إداري ،حسن عثمان محمد عثمان - 2
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كتعــــــــــويض قــــــــــانوني فتنــــــــــزل بــــــــــه إلى حــــــــــد غضــــــــــب الســــــــــلطة و تنحــــــــــدر بــــــــــه إلى مجــــــــــرد الفعــــــــــل المــــــــــادي 
ـــــــة حصـــــــانة، ـــــــا فـــــــلا تلحقـــــــه أي ـــــــر قانون ـــــــرار و  المنعـــــــدم الأث ـــــــى ق ـــــــو حصـــــــل أحـــــــد الأفـــــــراد عل ـــــــا فيمـــــــا ل ثاني

ــــــــــــب الرضــــــــــــاء و يشــــــــــــوب الإدارة و  ــــــــــه إذا أن الغــــــــــــش يعي ــ ــــــــــــدليس مــــــــــــن جانب إداري نتيجــــــــــــة غــــــــــــش أو ت
ــة هــــــــــذا الغـــــــــــش و التـــــــــــدليس يكــــــــــون غـــــــــــير جـــــــــــدير  القــــــــــرار الـــــــــــذي يصـــــــــــدر مــــــــــن جهـــــــــــة الإدارة نتيجـــــــــ

  .1يوما بالحماية، فهذه الأحوال الاستثنائية توجب سحب القرار دون تقيد بموعد الستين
 عملية السحب من قبل السلطة المختصة:  

ـــــــورة مضـــــــــرة و مـــــــــؤثرة علـــــــــى مراكـــــــــز الأفـــــــــراد فيجـــــــــب  اذا كـــــــــان القـــــــــرار المعـــــــــني بالســـــــــحب يشـــــــــكل خطــ
أن يمــــــــارس هــــــــذا الإجــــــــراء للســــــــحب مــــــــن الســــــــلطة المختصــــــــة ســــــــواء كانــــــــت الســــــــلطة المصــــــــدرة للقــــــــرار 

و هـــــــــــذا يعتـــــــــــبر شــــــــــــرط ) الســـــــــــلطة الرئاســـــــــــية(أو ســـــــــــلطة أعلـــــــــــى منهــــــــــــا) الســـــــــــلطة الولائيـــــــــــة( الأول أو
ــــــاص الموضــــــــــــــوعي في أداء العمــــــــــــــل الإداري كمــــــــــــــا هــــــــــــــو  ــــــــــــــول و معقــــــــــــــول إذا أن قواعــــــــــــــد الاختصــــــــ مقب

  .2معلوم أمر مطلوب في كل قرار اداري
 تطبيقات القضاء الإداري الجزائري:  

  ) 10/02/1988: بتاريخ ( قرار الغرفة الإدارية باĐلس الأعلى سابقا 
ـــــــــــــــة بتـــــــــــــــاريخ -قضـــــــــــــــية ف ـــــــــــــــم  10/12/1988ع ضـــــــــــــــد والي عناب ـــــــــــــــف رق اعترفـــــــــــــــت  728943مل

ــــــــلإدارة المعنيــــــــــة بحقهــــــــــا في ســــــــــحب القــــــــــرار الإداري قبــــــــــل  الغرفـــــــــة الإداريــــــــــة بــــــــــاĐلس الأعلــــــــــى ســــــــــابقا لــ
ــــــــن المبــــــــــادئ المســــــــــتقر عليهــــــــــا في القضــــــــــاء الإداري أنــــــــــه  «انقضـــــــــاء مــــــــــدة الطعــــــــــن القضــــــــــائي بقولهــــــــــا  مــ

ل انقضــــــــــاء أجــــــــــل الطعــــــــــن يجــــــــــوز ســــــــــحب القــــــــــرار الإداري إذا كــــــــــان قــــــــــرارا غــــــــــير قــــــــــانوني و ذلــــــــــك قبــــــــــ
   »...القضائي

و نتيجـــــــة لـــــــذلك اعترفـــــــت الغرفـــــــة للجنــــــــة الدائريـــــــة ســـــــحب قرارهـــــــا غــــــــير المشـــــــروع قبـــــــل انقضـــــــاء أجــــــــل 
الطعـــــــــن القضــــــــــائي، حيــــــــــث أن لجنـــــــــة الــــــــــدائرة و علــــــــــى إثـــــــــر طلــــــــــب شــــــــــراء شـــــــــقته تقــــــــــدم بــــــــــه المعــــــــــني 

  .من قيمة الشقة % 50وافقت على طلبه و نتيجة لهذه الموافقة سدد 

                                                
 . 678ص  ،المرجع السابق ،أصول القانون الإداري، حسین عثمان محمد عثمان  - 1
 .243ص  ،المرجع السابق،  القرارالإداري، عمار بوضیاف  - 2
  .405وص  227ص  1991، سنة  04المجلة القضائیة العدد  - 3
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يقضــــــــــي  24/08/1988قــــــــــرار بتـــــــــاريخ  أصـــــــــدرتنـــــــــة الــــــــــدائرة اجتمعـــــــــت مــــــــــن جديـــــــــد و غـــــــــير أن لج
ــــــــــــؤرخ  ــــــــــــع الشــــــــــــقة الم ــــــــــــرار بي ــــــــــــين أن الســــــــــــكن محــــــــــــل  27/04/1988بإلغــــــــــــاء ق و هــــــــــــذا بعــــــــــــد أن تب

ـــــــــلإدارة لضـــــــــرورة الخدمـــــــــة ـــــــــين هـــــــــو ســـــــــكن وظيفـــــــــي مخصـــــــــص ل و بالنتيجـــــــــة و فصـــــــــلا . القـــــــــرارين الإداري
  .في القضية قررت الغرفة الإدارية رفض طعن المعني

 عدم مشروعية القرار الإداري هو أساس الحكم بالتعويض:  
إذا كانــــــــــت القاعــــــــــدة ألا تعـــــــــــويض في حالــــــــــة ســـــــــــلامة القــــــــــرارات الإداريــــــــــة مهمـــــــــــا ترتــــــــــب عليهـــــــــــا  - 1

مــــــــــن أضــــــــــرار علــــــــــى النحـــــــــــو الــــــــــذي تم توضــــــــــيحه فيمــــــــــا يخـــــــــــص القــــــــــرارات الشــــــــــرعية و الــــــــــتي تخـــــــــــص 
  .المصلحة العامة

ـــــــــاظرة، مـــــــــن مقتضـــــــــاها تقـــــــــوم   ــــــــإن قاعـــــــــدة عكســـــــــية من مســـــــــؤولية الإدارة عـــــــــن القـــــــــرار الإداري غـــــــــير  فـ
ـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس وجـــــــــد  ـــــــــه ضـــــــــرر و عل ـــــــــب علي ـــــــــات عـــــــــدم مشـــــــــروعية، و ترت المشـــــــــروع، مـــــــــتى  تم إثب

بمعـــــــــــنى . ارتبــــــــــاط وثيـــــــــــق  بــــــــــين الإلغـــــــــــاء و التعــــــــــويض إذا طلـــــــــــب الأمــــــــــر أن مـــــــــــع  في دعــــــــــوى واحـــــــــــدة
ــــحإذا تم رفـــــــــض طلـــــــــب الإلغـــــــــاء، رفـــــــــض التعـــــــــويض و العكـــــــــس كمـــــــــة و لأجـــــــــل هـــــــــذا قضـــــــــت المح. اصـــــ

بأنــــــــــــــــــه لا  ،)1137أبــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــادي ص ( 13/07/1958الإداريــــــــــــــــــة في حكمهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــادر في 
ـــرار الإداري و لا لفحـــــــــص أســــــــــبابه و مبرراتـــــــــه و الظــــــــــروف الــــــــــتي  محـــــــــل للعــــــــــودة لبحـــــــــث مشــــــــــروعية القـــــــ

  .1أحاطت بإصداره
بعــــــــد إذا اقتضــــــــى عليــــــــه حكــــــــم الإلغــــــــاء بأنــــــــه قــــــــرار مخــــــــالف تمامــــــــا لحكــــــــم الدســــــــتور و القــــــــانون، و قــــــــد 

ــــــــك  ــــــــهحــــــــاز ذل فاســــــــتظهار عــــــــدم المشــــــــروعية بمناســــــــبة الإلغــــــــاء ....... الحكــــــــم قــــــــوة الشــــــــيء المقضــــــــي ب
ـــــــــة لا تصـــــــــدق  ـــــــــان أن هـــــــــذه الحال ــــــويض، و عـــــــــنى عـــــــــن البي ـــــــــد النظـــــــــر في التعـــ يعـــــــــني عـــــــــن اســـــــــتظهار عن
ــبق طلــــــــــب الإلغـــــــــاء التعــــــــــويض أمـــــــــا اذا رفعــــــــــت دعــــــــــوى  إلا في حالـــــــــة رفــــــــــع الـــــــــدعويين معــــــــــا أو أن يســـــــ

  .القرار بفحص إبتداء لمشروعيةالتعويض استقلالا، إن وجه عدم ا

                                                
دار الفكر  ،2الكتاب الثاني،ط لطعن في الأحكام،، قضاء التعویض و طرق االقضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي،  - 1

 .  406ص ،  1977العربي، مصر، 
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و الاطــــــــــلاع علــــــــــى قضــــــــــاء مجلــــــــــس الدولــــــــــة، بجــــــــــد أنــــــــــه أصــــــــــدر أحكامــــــــــا بــــــــــالتعويض اســــــــــتنادا الى -2
ـــا يلــــــــــي بعـــــــــض الأمثلــــــــــة لهـــــــــذا القضــــــــــاء نوردهــــــــــا دون  جميـــــــــع أوجــــــــــه عـــــــــدم المشــــــــــروعية المعروفـــــــــة و فيمـــــــ

  .1إتباع خاص
ــــــــــم محكمــــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــــاء الإداري الصــــــــــــــــــــادر في  -  ص 4س ( 1950جــــــــــــــــــــانفي ســـــــــــــــــــــنة  18حكــــــــــ

ـــــــــق مدرســـــــــة ) 216 ـــــوب بإســـــــــاءة اســـــــــتعمال الســـــــــلطة صـــــــــادر بغل ـــــــــرار مشــــ القاضـــــــــي بتعـــــــــويض عـــــــــن ق
  .حرة
ـــــــــــــــالتعويض عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر ) 1210ص  6س( 1952جـــــــــــــــوان ســـــــــــــــنة  18حكمهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــادر في - ب

  .بالقبض صادر على خلاف القانون
ــــــــــــع تعـــــــــــــــــويض عــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم تنفيـــــــــــــــــذ ) 1238ص  6س ( 1952جـــــــــــــــــوان  19حكمهــــــــــــــــا في - يمنــــ

  .الإدارة لحكم صادر بالإلغاء
الحريــــــــــــــــة  ديـــــــــــــــقيمــــــــــــــــنح تعـــــــــــــــويض عــــــــــــــــن تن)  302ص  7س ( 1953انفي جـــــــــــــــ 12حكمهـــــــــــــــا في -

  .يمنعه من السفر والامتناع عن تسليم جواز سفر اليه الشخصية لأحد المواطنين 
ـــــــــــــــــواطنين )  1547ص  7س (  1954جـــــــــــــــــوان  15حكمهـــــــــــــــــا في  - يمـــــــــــــــــنح تعـــــــــــــــــويض لاحـــــــــــــــــد الم

ــــــــه الى تنظــــــــيم سيا ـــــــن وظيفــــــــة لأســــــــباب سياســــــــة بســــــــبب انتمائ ــــــــيرة لفصــــــــله مـ ــــــــة كث ســــــــي معــــــــين و الأمثل
  .و نكتفي بما سبق ذكره في هذا اĐال

ـــــــــتي يســـــــــتثنيها المشـــــــــرع مـــــــــن الســـــــــحب أو مـــــــــن دعـــــــــوى الإلغـــــــــاء يمكـــــــــن تحديـــــــــد   ـــــــــة ال القـــــــــرارات الإداري
  :هذه القرارات إلى نوعين

 .أعمال السيادة )1
 القــــــــرارات الإداريـــــــــة الـــــــــتي يحصــــــــنها المشـــــــــرع ضـــــــــد رقابــــــــة القضـــــــــاء و تمتـــــــــاز أعمــــــــال الســـــــــيادة بـــــــــأن )2

  .2المشرع ترك أمر تحديدها للقضاء و أكتفي بإعلان مبدأ وجودها
ـــــــرى المشـــــــرع نظـــــــرة أخـــــــرى أو آمـــــــر آخـــــــر ـــــــة، ي ـــــــرارات إداري ـــــــاني مـــــــن القـــــــرارات فإĔـــــــا ق ـــــــوع الث أن . أمـــــــا الن

  .يمنع القضاء من التعرض لها، و هي ظاهرة تنافى مبدأ المشروعية
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هذه  les actes de souveraineté au de gouvernementأعمال السيادة أو الحكومة - 1
الإعمال هي بطبيعتها أو الأثار الضارة المترتبة عليها حيث أصبحت نقطة سوداء في جبين المشروعية، و لهذا 

  .فإن هناك رغبة شبه اجتماعية بين الفقهاء بزوالها من عالم القانون
ن الفرنســـــــــــي ثم و عليــــــــــه يجـــــــــــب أن نســـــــــــتعرض أعمـــــــــــال الســـــــــــيادة بإيجـــــــــــاز تاريخهـــــــــــا بالنســـــــــــبة للقـــــــــــانو    

  . وضعها في القانون الجزائري ثم حكمها القانوني
  :نشأة فكرة عمل السيادة: اولا
ـــــــــــورة إن الباحـــــــــــث في -1 ـــــــــــوع مـــــــــــن الأعمـــــــــــال خـــــــــــلال الث ـــــــــــرا لهـــــــــــذا الن القـــــــــــانون الفرنســـــــــــي لا يجـــــــــــد أث

ــــــــــــك . الفرنســــــــــــية ـــك، لكــــــــــــون القاعــــــــــــدة العامــــــــــــة الســــــــــــائدة في ذل ـــــــــ ــــــــــــة الأولى، و يرجــــــــــــع ذل و الإمبراطوري
أو كمـــــــــا أن العمـــــــــل بالفصـــــــــل بـــــــــين الســــــــــلطات . م مســـــــــؤولية الإدارة عـــــــــن أعمالهـــــــــاالوقـــــــــت هـــــــــي عـــــــــد

  . الفرنسي لها مسيقحسب الت
ـــــل مـــــــا يتعلــــــــق بــــــــالإدارة، يوكـــــــل الأمــــــــر كلــــــــه لــــــــلإدارة  كانـــــــت تمنــــــــع القاضــــــــي العـــــــادي مــــــــن النظــــــــر في كـــ

  .العامة نفسها تتصرف فيه برأيها
ــــــــة الفرنســــــــي، فــــــــاĐلس مــــــــ  ــــــــابليون مجلــــــــس الدول ــــــــا و بعــــــــد أن أنشــــــــأ ن ــــــــث Ĕائي ا كــــــــان يملــــــــك ســــــــلطة الب

فيمـــــــا يعــــــــرض عليـــــــه مــــــــن المســـــــائل وفقــــــــا للتفصـــــــيل الســــــــابق بـــــــل كــــــــان يقـــــــدم مجــــــــرد اقتراحـــــــات لــــــــرئيس 
  .الحكومة و كان يحظى بالثقة التامة لأنه من إنشائه، وضع يديه

ـــــــــذي كـــــــــان -2 ـــــــــو، ال ـــــــــة يولي ـــــــــر لأول مـــــــــرة في ظـــــــــل ملكي ـــــــــوادر فكـــــــــرة عمـــــــــل الســـــــــيادة تظه ـــــــــدأت ب و ب
ولــــــــة بعــــــــين الريــــــــب و الحــــــــذر، أظهــــــــر فكــــــــرة عمــــــــل الســــــــيادة الــــــــذي ينحــــــــو مــــــــن  ينظــــــــر الى مجلــــــــس الد

  .1كل رقابة قضائية
ــــــــــه و لكــــــــــن     ـــس مركــــــــــزه الســــــــــابق و ثقــــــــــة الحكومــــــــــة ب ـــــــ ــــــــــة اســــــــــترد اĐل ــــــــــة الثاني و في عهــــــــــد الإمبراطوري

ــــدأ المشـــــــــــروعية و أخضـــــــــــع كثــــــــــيرا مـــــــــــن أعمـــــــــــال الإدارة و  مجلــــــــــس الدولـــــــــــة كــــــــــان قـــــــــــد رأس قواعـــــــــــد مبــــــ
ــــــــه، بتســــــــاه ــــــــه أضــــــــاف الى أوجــــــــه الإلغــــــــاء نشــــــــاطها لرقابت ــــــــول دعــــــــوى الإلغــــــــاء، كمــــــــا أن له في شــــــــروط قب

القديمـــــــــــــة و هــــــــــــــي عيبــــــــــــــا، الاختصــــــــــــــاص و الشــــــــــــــكل و اللــــــــــــــذان ســــــــــــــنتناولهما في الفصــــــــــــــل الثــــــــــــــاني و  
  .و عيب مخالفة القانون) إساءة استعمال السلطة ( كذلك عيبا الانحراف 
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 ظاهرة السيادة و وضعها في القانون الجزائري:  
صــــــــــدر أمــــــــــر   31/12/1962ر منــــــــــذ الاســــــــــتقلال تحــــــــــاول اثبــــــــــات ســــــــــيادēا ففــــــــــي نجــــــــــد أن الجزائــــــــــ

ــــــــة ــــــــتي تمــــــــس الســــــــيادة الوطني ــــــــك ال ــــــــث أن . يقــــــــرر باســــــــتمرار ســــــــريان القــــــــوانين الفرنســــــــية باســــــــتثناء تل حي
ــــــــــة القــــــــــانون و الســــــــــيادة  الجزائــــــــــر مــــــــــرت بمراحــــــــــل مختلفــــــــــة و كــــــــــل مــــــــــرة تؤكــــــــــد في دســــــــــاتيرها علــــــــــى دول

ـــــــدأ الشـــــــــــرعية الثوريـــــــــــة علـــــــــــى مبـــــــــــدأ المشـــــــــــروعية، إلا أĔـــــــــــا في الحقيقـــــــــــة   .1ملــــــــــك الشـــــــــــعب أقـــــــــــرت مبــــ
ــــــام تواجـــــــــدها مـــــــــن خـــــــــلال مشـــــــــروعية تاريخيـــــــــة و عليـــــــــه  حيــــــــث أننـــــــــا أمـــــــــام ســـــــــيادة فعليـــــــــة تحـــــــــاول إطعـــ
ـــــط الشـــــــــرعية و مـــــــــا مـــــــــأزق و أزمـــــــــات الجزائـــــــــر في عـــــــــدم  ـــــــــإن المشـــــــــروعية دائمـــــــــا كانـــــــــت وســـــــــيلة لبســــ ف

ــــــــل علــــــــى تكــــــــريس هــــــــذا الت ــــــــين الســــــــلطات إلا دلي ــــــــدأ الفصــــــــل ب ــــــــص مــــــــن العمــــــــل بمب وجــــــــه أكثــــــــر و تمل
  .فكرة بناء دولة القانون و الجميع يخضع للقانون لضمان الحريات و الحقوق

ـــت القضـــــــــــاء الإداري في تطبيـــــــــــق هـــــــــــذا الاســـــــــــتثناء الخـــــــــــاص     ـــــــــــتي واجهــــــــ و مـــــــــــن أهـــــــــــم المعضـــــــــــلات ال
ـد أعمـــــــــــــال الســـــــــــــيادة و تمييزهـــــــــــــا عـــــــــــــن أعمـــــــــــــال  ــــــــــــ ـــــــــــــار لتحدي ــــــال الســـــــــــــيادة هـــــــــــــي ايجـــــــــــــاد معي بأعمـــــــ

ــــــــــــين معــــــــــــايير لتمييــــــــــــز أعمــــــــــــال و كــــــــــــل هــــــــــــذه ..... الإدارة ــه و القضــــــــــــاء الإداري المعضــــــــــــلة طــــــــــــرح الفقــــــــــ
معيـــــــــار الباعـــــــــث السياســـــــــي، و معيـــــــــار طبيعـــــــــة العمـــــــــل و معيـــــــــار القائمـــــــــة القضـــــــــائية : الســـــــــيادة هـــــــــي 

  .المحددة
ـــــــــار الباعـــــــــث السياســـــــــي - أ و مـــــــــؤدي هـــــــــذا المعيـــــــــار أن أعمـــــــــال الســـــــــيادة تتمثـــــــــل في الأعمـــــــــال : معي

ــــــــــد ــــــــــة، و ي ــــــــــتي تصــــــــــدر عــــــــــن الســــــــــلطة التنفيذي ــــــــــالي لا ال فعها علــــــــــى إصــــــــــدارها باعــــــــــث سياســــــــــي و بالت
ــــــــة القضــــــــائية، أمــــــــا إذا كــــــــان الباعــــــــث علــــــــى  ــــــــبر  إصــــــــدارهايخضــــــــع للرقاب غــــــــير سياســــــــي فــــــــإن العمــــــــل يعت

  .2إداريا و يخضع للرقابة القضائية
ـــــــار موضــــــــوعي مفــــــــاده أن أعمـــــــــال الســــــــيادة هــــــــي الأعمـــــــــال  :معيــــــــار طبيعــــــــة العمــــــــل -  ب و هـــــــــو معيـ

ـــــــــــة في ـــــــــــة، و هـــــــــــي تختلـــــــــــف عـــــــــــن الـــــــــــتي تصـــــــــــدر عـــــــــــن الســـــــــــلطة التنفيذي  ممارســـــــــــتها لوظيفتهـــــــــــا الحكومي
  .الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في ممارستها لوظيفتها الإدارية
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ـــــــن فشـــــــــل المعــــــــايير الســـــــــابقة في تحديــــــــد أعمـــــــــال الحكومـــــــــة  :معيــــــــار القائمـــــــــة القضــــــــائية -ج ترتـــــــــب عـ
ة و تعـــــــــــداد أعمـــــــــــال و تعريفهـــــــــــا جامعـــــــــــا مانعـــــــــــا، أن الفقـــــــــــه الإداري الى اســـــــــــتقراء الإحكـــــــــــام القضـــــــــــائي

ــــــــار القائمــــــــة القضــــــــائية، يــــــــتم  ــــــــار يعــــــــرف بمعي الحكومــــــــة طبقــــــــا لهــــــــذه الأحكــــــــام ممــــــــا أدى الى ظهــــــــور معي
بموجبــــــــه تحديـــــــــد أعمـــــــــال الحكومـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل القضـــــــــاء، و يقـــــــــوم هـــــــــذا المعيـــــــــار أساســـــــــا علـــــــــى حصـــــــــر 
ــة مجموعــــــــــة مــــــــــن الأعمــــــــــال الــــــــــتي استخلصــــــــــها القضــــــــــاء  الأحكــــــــــام القضــــــــــائية و تشــــــــــمل هــــــــــذه القائمــــــــ

  .س أĔا تدخل في أعمال السيادةعلى أسا
ــــــــــاقتراح - ــــة بالســــــــــلطة التشــــــــــريعية، كــــــــــالقرارات المتعلقــــــــــة ب ــــــ الأعمــــــــــال المتصــــــــــلة بعلاقــــــــــة الســــــــــلطة التنفيذي

ــــــــــــه للإنقــــــــــــاذ و كلهــــــــــــا أعمــــــــــــال تحــــــــــــرك . القــــــــــــوانين أو الاعــــــــــــتراض عليهــــــــــــا أو حــــــــــــل البرلمــــــــــــان او دعوت
  .المسؤولية الحكومية السياسية و ليست الإدارية

ـــــــؤون الدولـــــــــة الخارجيـــــــــة كالأعمـــــــــال الـــــــــتي يقـــــــــوم đـــــــــا و الأعمـــــــــال الم    تصـــــــــلة بالعلاقـــــــــات الدوليـــــــــة و شــ
ـــــــــائفهم الدبلوماســـــــــــــية و قـــــــــــــرارات إنشـــــــــــــاء علاقـــــــــــــات  ـــــــــــــو الدولـــــــــــــة في الخـــــــــــــارج فيمـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بوظــــ ممثل
السياســـــــــــــــــية أو قطعهـــــــــــــــــا، و الأعمـــــــــــــــــال المتصـــــــــــــــــلة بالمعاهـــــــــــــــــدات و الاتفاقيـــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل 

ــــــــــــدور بشــــــــــــأĔا ــــــــــــتي ت ــــــــــــالحرب، كقــــــــــــرار إعــــــــــــلان الحــــــــــــرب و و الأعمــــــــــــ... المفاوضــــــــــــات ال ال المتصــــــــــــلة ب
ا الـــــــــــدول المعاديـــــــــــة كإبعـــــــــــادهم و اعتقـــــــــــالهم، و الأعمـــــــــــال  التـــــــــــدابير الـــــــــــتي تتخـــــــــــذها الإدارة قبـــــــــــل رعايـــــــــــ

ــــــال الحربيــــــــــة لحجــــــــــز الســــــــــفن و مصــــــــــادرēا أو اغراقهـــــــــــا و . المتصــــــــــلة بــــــــــالأمن الــــــــــداخلي بعــــــــــض الأعمـــــ
  . 1عمليات الاستيلاء على الأموال في بلاد العدو المحتلة
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  :خلاصة الفصل الأول
فيـــــــــــــه المشـــــــــــــرع تـــــــــــــوفر عنصـــــــــــــر المصـــــــــــــلحة  اشـــــــــــــترطبطـــــــــــــلان القـــــــــــــرار الاداري إن مفهـــــــــــــوم     

ــــــــــك وذلــــــــــك  ــــــــــادئ العامــــــــــة في مجــــــــــال التقاضــــــــــي وذل ــــــــــك يتماشــــــــــى مــــــــــع الاحــــــــــوال والمب لان ذل
لاحـــــــــــد  زلا يحـــــــــــو مـــــــــــن قـــــــــــانون الاجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة والاداريـــــــــــة،  13اســـــــــــتنادا لـــــــــــنص المـــــــــــادة 
ـــــــــع دعـــــــــوى امـــــــــام ا ـــــــــه مصـــــــــلحة ان يرف لقضـــــــــاء مـــــــــالم يكـــــــــن حـــــــــائزا علـــــــــى صـــــــــفة التقاضـــــــــي ول

في ذلــــــــــــــــــك ، ان القــــــــــــــــــرار الاداري المشــــــــــــــــــوب بعــــــــــــــــــدم المشــــــــــــــــــروعية في أي مــــــــــــــــــن عناصـــــــــــــــــــره 
ــــــــــتي تتفــــــــــق  ــــــــــب هــــــــــذه الصــــــــــيغة العاديــــــــــة لعــــــــــدم الصــــــــــحة ال ســــــــــيكون محــــــــــل بطــــــــــلان والى جان

الصـــــــــــيغة،  اســـــــــــتثناءمــــــــــع الـــــــــــبطلان للقـــــــــــانون المـــــــــــدني، فـــــــــــإن القـــــــــــانون الاداري يعـــــــــــرف أيضـــــــــــا 
حة أقـــــــــــــل جســـــــــــــامة هـــــــــــــي الـــــــــــــبطلان النســـــــــــــبي وصـــــــــــــيغة أشـــــــــــــد جســـــــــــــامة هـــــــــــــي عـــــــــــــدم صـــــــــــــ

  . الانعدام
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  عيوب القرار الإداري : الأولالمبحث 
بســـــبب تخلـــــف أحـــــد أركانـــــه الخارجيـــــة  لـــــبطلان القـــــرار الإداري لابـــــد أن يكـــــون نتيجـــــة لعـــــدم مشـــــروعيته وذلـــــك 

كالإختصــاص أو الشــكل أو الإجــراء وتلــك الأركــان تعــد جســداً للقــرار الإداري وتمثــل ايضــا حــدود لايجــوز لــلإدارة 
مشوبة بعيوب تفتح أبـواب الطعـن đـا أمـام القضـاء الإداري، وهـو مـا يعـرف بأوجـه مخالفتها وإلا فإن قراراēا تكون 

ه غــير مشــووعا ويكــون مجــلا للــبطلان، أمــا تخلــف المظهــر إلغــاء لقــرار الإداري بحيــث أن العيــوب الــتي تشــوبه فتجعلــ
سـبب وهـذا مـا سـنتنازله الداخلي للقرار والتي تكون في مخالفة القانون أو الإنحراف في إستعمال السلطة أو عيـب اال

  .في المطلب المطلب الثاني

   عدم المشروعية الخارجية: الأول المطلب
من حيث المبدأ لاتقوم المسؤولية الإدارية بالتعويض، إلا إذا إتسم القرار الإداري بعدم المشروعية الذي يشكل خطأ  

بمعــنى . لإداريـة المصـدرة للقـرارات الإداريـةمرفقيـا لأن الأصـل هـو إحـترم الدولـة للقـانون مـن خـلال مختلـف هياكلهـا ا
إلا أنه قد تصـيب اللامشـروعية القـرار الإداري في شـكله فتكـون . آخر سيادة حكم القانون في ظل الدولة القانونية

يرجــع بطـلان القــرار الإداري فيهـا عيــب في عـدم الإختصــاص الحــالات الـتي لا مشـروعية خارجيـة أو شــكلية و هـي 
تص أو عيــب عــدم إحــترام الإجــراءات والشــكل وهــذا مــا ســنتناوله في هــذا المطلــب الأول مــن لصــدوره مــن غــير مخــ

  عيب عدم الإختصاص وعيب عدم إحترام الإجراءات والشكل: المبحث الثاني الفصل الثاني في ثلاث فروع وهي 
  ( L’ incompétence)عيب عدم الإختصاص   :الفرع الأول 

لصـلاحيات الـتي تسـمح للموظـف للقيـام بـبعض الأعمـال في إطـار الوظيفـة يتصرف لفظ الإختصاص إلى مجموعـة ا
تعتبر ولاية، كما يشوđا العيوب بعيـب  الإداريةالعامة، ومن خلال المنصب الموكل إليه كموظف عام يصدر قرارات 

  .عدم الإختصاص إذا صدرت ممن لا ولاية له
đذا العيب عدم صلاحية الموظـف قانونـا بإصـدار  القصدن الإدارية، أي ا وبعبارة أخرى وأدق تصدر هذه القرارات

  >>عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، لأن االمشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد <<  . القرار

 >>الإدارية موضوعيا ومكانيا وزمانيا للتعبير عن إرادēا الملزمة صلاحية عضو السلطة  <<الإختصاص ويعني 

  .في القانون الخاصاص في القانون الإداري يعادل الأهلية كما أن ركن الإختص
ويعرف الإختصاص بأنه القدرة القانونية التي يتمتع đا متخد القرار سواء كان عضوا أو هيئة اخرى في إصـدار قـرار 

  1.إداري أو السلطة أو الصلاحية القانونية االتي يتمتع đا متخذ القرار في إصدار قراره
                                                

 .260،ص 1994ج،الاسكندریة،.م.،قضاء التعویض، المرافعات الاداریة،دالإداريالقضاء ، محمد رفعت عبد الوھاب، ماجد راغب الحلو - 1
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تي يمتنع الإختصاص تعتبر من النظام العام الكما أن قواعد . تحدد الإختصاص هو من عمل المشرع  واالقاعدة التي
  .على الإدارة تعديلها أو التنازل عنها أو الإلتفاق على عكسها

  1كما أن المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد السواء تتجلى في تحديد قواعد الإختصاص من ناحية الإدارة
ــه بطــول الممارســة، فيتحقــق بــذلك ســرعة  الموظــففقصــر عمــل  ــه بإجادت علــى نــوع معــين مــن التصــرفات يســمح ل

  .الإنجاز للأعمال الإدارية، ومن ناحية الأفراد، تساعد قواعد الإختصاص الواضحة على تحديد المسؤولية
ثــــورة والإحــــتلال، كمـــا أن حالــــة الإســــتعجال لاتــــبرر مخالفــــة الإختصــــاص الا في الظــــروف الإســــتثنائية كــــالحرب وال
إلا بتفــويض قــانوني فالإختصــاص واجــب فهــو ملــزم لصــاحبه بممارســة لوحــده ولايجــوز أن يســوغه أو يعمــده لغــيره 

  .مكتوب مستند إلى نص قانوني
ــأن التصــديق اللاحــق مــن  <<بحيــث أن محكمــة القضــاء الإداري تبنــت موقــف مجلــس الدولــة الفرنســية في اجتهــاده  ب

  2>>رار المشوب đذا العيب لايصححه السلطة المختصة على الق
بينما كان موقف المحكمة الإدارية العليا مخالفـا لهـذه القاعـدة، فقضـت بـأن التصـديق اللاحـق علـى القـرار مـن الجهـة 

  .المختصة يزيل عيب عدم االإختصاص الذي شاب القرار الإداري
  مختصة بعد ذلك، وأصرت على موقفها  وقررت الأمر نفسه في حالة صدور القرار عن جهة غير مختصة تم أصبحت

  .بأن الطعن باالقرار لا يفيد الطاعن
يقـوم علـى أن  (organique)تعريف عيب الإختصاص في مكانه الطبيعي من حيـث كونـه عيبـا عضـويا ويمكن 

لقانون هيئة أو فرد آخر، أما إذا أرتكب االموظف عملا لم ينظمه اهيئة أو فراداً مارسى عملا قانونيا من إختصاص 
  . إطلاقا أو حرمه على الجميع، فالعيب في هذه الحالة هو عيب مخالفة القانون

 1957ينـــاير ســـنة 27إلا أن التعريـــف الـــذي أعتمدتـــه محكمـــة القضـــاء الإداري االمصـــرية في حكمهـــا الصـــادر في 
معـين جعلــه  إن عيــب الإختصـاص في دعــوى الإلغـاء هــو عـدم القــدرة علـى مباشــرة عمـل قــانوني تقـول  <<...حيـث 

 >>3.االمشرع من سلطة هيئة أو فر آخر

  درجات عدم الإختصاص:أولا
وحالــة عــدم الإختصــاص الجســيم كــون الحالــة الأولى يترتــب عليهــا بطــلان وللتمييــز بــين حالــة الإختصــاص البســيط 

  .القرار الإداري أما الحالة الثانية يترتب عنها إنعدام القرار الإداري وهي اقصى درجة البطلان

                                                
 .676، القضاء الاداري،  المرجع السابق،  صسلیمان محمد الطماوي - 1
   48،ص 27، مجموعة المبادئ ، السنة  07/12/1972، بتاریخ  676:حكم  الطعن  رقم  - 2
  .680المرجع السابق، ص  ،القضاء الاداري،سلیمان الطماوي - 3
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 :عدم الإختصاص الجسيم أو إغتصاب السلطة  .1

إغتصـاب الســلطة الفقـه والقضــاء في الـنظم المقارنـة فيمــا يخـص الحـالات الــتي تـدخل ضـمن نطــاق حـالات  إختلـف
  .والتي تؤدي بالقرار إلى الإنعدام

تعتـــبر مـــن الفـــرد عـــادي لـــيس لـــه أي علاقـــة بوظيفـــة الموظـــف العـــام بحيـــث قـــرار الإداري الصـــدور  :الحالـــة الأولـــى
القرارات الـتي يصـدرها معدومـة، ومـع ذلـك فـإن مجلـس الدولـة الفرنسـية يقبـل دعـوى الإلغـاء الموجهـة لهـذه الأعمـال 

، لانه وجد أن هذا السبيل أنجع في حماية الأفراد، فيقرر أن العمـل المطعـون فيـه باطـل ولا ليزيل شبهة القرار الإداري
  .قضائهوهي الصيغة المرادفة للإنعدام في  أثر له،

الإعتداء على إختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية عندما يقوم القرار الإداري بتنظيم أعمـال  :الحالة الثانية
الإدرية وتصرفات قانونية هي في الأصـل مـن صـلاحيات المشـرع وفقـا لأحكـام الدسـتور أو أن تحـاول الإدارة حسـم 

كلتا هاتين الحالتين يكون عيب الإختصاص جسـيما لدرجـة   منازعات هي من إختصاص القضاء بقرارات إدارية في
 َ   .تجعل القرار معدوما

إعتداء السلطة التنفيذية على إختصاصات السلطة التشريعية، كتعديل قانون أو المصادقة على معاهدة  أو منح  .1
لمصــري في محمكمــة القضــاء الإداري ات ، وفي نفــس الصــدد أكــدإمتيــاز مرفــق عــام أو الموافقــة علــى قــرض خــارجي

إنعــدام القــرار الإداري لا يكــون إلا في الأحــوال غصــب الســلطة كــأن تباشــر << 17/12/1952حكمهــا بتــاريخ 
السلطة التنفيذية عملا من إختصاص السلطة التشريعية مثلا ويكون العيب من الظهور بحيـث يكـون واضـحاَ بذاتـه 

 >>في التصرف 

 :القضائية إعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة .2

     29بــإعلان بطــلان القــرار الإداري، مــن هــذا التصــرف حكمــة الصــادرة في كتفــت معظــم أحكــام مجلــس الدولــة إ
المـدعي بقيمـة العجـز وتحصـيله منـه بطريقـة الخصـم مـن القرار الصـادر بـإلزام  <<والذي جاء فيه  1950مارس سنة 

ــة ممــا ــه مــع معارضــته في إنمــا هــو فضــل في منازعــة هدني يــدخل في اختصــاص القضــاء العــادي ويخــرج مــن ولايــة  راتب
قـد جـاوز حـدود السـلطة وبتعيـين إلغـاؤه في هـذا و على مقتضي ذلك يكون القرار المطعـون ...>>السلطات التأدبية

  .1الخصوص

                                                
  .690،المرجع السابق، ص  اريالقضاء الإدسلیمان الطماوي،  - 1
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ــة في الجزائــر في  وذلــك بتأييــذ قــرار مجلــس ) 159فهــرس (الغرفــة الرابعــة  2000-03-27كمــا أن مجلــس الدول
والـــذي صـــرح بإبطـــال قـــرار الـــوالي المتعلـــق بحـــل جمعيـــة الأمـــل ، جـــاء مطابقـــا  –الغرفـــة الإداريـــة  –ة قســـنطينقضـــاء 
   1.للقانون

  : إنعدام القرار لفقد لأحد أركانه . 2
ـــــف ركـــــن مـــــن اركـــــان القـــــرار  ، لقـــــد ثبـــــت علـــــى المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا أĔـــــا ربطـــــت بـــــين فكـــــرة الإنعـــــدام وتخل

د مشـــــاđة لفكـــــرة الــــبطلان المطلـــــق في القـــــانون الخـــــاص، حيـــــث نســـــرد بعـــــض فوصــــلت في هـــــذا اĐـــــال إلى قواعـــــ
  :الأمثلة لقضائها في هذا اĐال 

 1932لســـنة  47مــن القـــانون رقــم  10والـــتي ) 715ص 4ص ( 1959حكمهــا الصــادر في فيبرايـــر ســنة  -
يجـب أن يصـدر القـرار ولكن  <<كل البحر وطرحه، جعلت الإختصاص في التوزيع لوزير المالية، بقرار منه الخاص بأ

قائمـا علــى ســببه الصـحيح وواقفــاَ علــى محلـه القــانوني، وإلا تمخــض تصـرفا في ملــك مــن امـلاك الدولــة بــدون وجهــة 
لـلإدارة في أي وقـت إسـترداد كما لو وزع الطرح على غير مسـتحق قانونـا، وجـاز حق، فيدخل به إلى درجة العدم،  

    >>الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانونا
وفيه تقوم أن الترخيص لأحد المواطنين ) 470دات Đموعة ،ص ( 1960سبتمبر  21حكمها الصادر في    -

ينطـوي علـى مخالفـة جســمية ....<<شــهادة معتمـدة بمزاولـة مهنـة طـب الأسـنان علــى خـلاف االقـانون، لعـدم حملـه 
  >>....أي أثر قانوني تب عليه للقانون تجوده من طابع القرارت الإدارية وتجعل منه مجرد عمل مادي لايتر 

يجعـل التمييـز عسـيراَ  وواضح أن هذا الإتجـاه مـن مجلـس الدولـة المصـري ، رغـم نبـل المشـاعر الـتي يصـدر عنهـا ،  <<
بــين عيــب الإختصــاص البســيط وعيــب إغتصــاب الســلطة، بحيــث لايكــون المعيــار بــين الحــالتين إلا في حــال درجــة 

لفة واضحة فإن العيـب يعـد إعتصـاتا للسـلطة،وهذا القـول ينطـوي علـى حظـور فكلما كانت المخاوضوح المخالفة، 
بالغـة بـالنظر إلى النتــائج القانونيـة الــتي تترتـب علــى كـل مــن الوصـفين وراجــع علـى العكــس مـن ذلــك حكـم محكمــة 

بحــق في  -حيــث تقــوم المحكمــة) 96ص  13و 12الســنتان ( 1958أفريــل ســنة  23القضــاء الإداري الصــادرة 
ان تعيــين الموظــف علــى أســاس خــريج دفعــة معينــة في حــين انــه خــريح دفعــة اخــرى، لا  –دكتــور الطمــاوي  النظــر 
  .بل يجعل القرار معيبا ومن تم يتحصن بمرور هذا القاضي انعدام القرار الإداري بالتعيين، إلىيؤدي 
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صـاب سـلطة بصلةإلى السلطة مصدر القـرار وإغتعلى اختصاصات سلطة إدارية لاتحت  الإعتداء. 3
  :لتقديرا

ــــــــــة الا  ــــــــترم قواعــــــــــد الإختصــــــــــاص في نطــــــــــاق لوظيفــــــــــة الإداري ــــــــــب الى عــــــــــدم احــ في هــــــــــذا اĐــــــــــال يرجــــــــــع العي
ان يســــــــــمى العيــــــــــب مــــــــــن طــــــــــرف اغتصــــــــــاب الســــــــــلطة، لا عــــــــــدم الإختصــــــــــاص البســــــــــيط نظــــــــــراَ لجماعــــــــــة 

  1العيب ، وذلك ن يصدر وزير المالية قرارا بتعيين موظف في وزارة التعليم العالي 
   2صدر أخد الإداريين الذين ليس لهم صلاحية إصدار القررات  الإدارية في مجال مهامهم أن يأو 

 .....)N ayant aucun pouvoir de decision(  
ـــــــداره قـــــــــرار لا يحـــــــــق لهــــــــــا أن تقـــــــــوم بإصـــــــــدار هــــــــــذا  أو أن تتـــــــــولى لجنـــــــــة مـــــــــن لجــــــــــان مجلـــــــــس منتخـــــــــب إصـــ

  3القرار إلا بإقرار من جميع أعضاء اĐلس 
  :طة نتيجة للتفويض الباطل إغتصاب السل .4

إن المرســــــــوم بقـــــــــانون  <<وقـــــــــد جــــــــاء فيـــــــــه  1954ينــــــــاير ســــــــنة  5ومثــــــــال ذلــــــــك حكـــــــــم اĐلــــــــس الصـــــــــادر 
ـــــــــد بالنســـــــــبة  1931لســـــــــنة  35رقـــــــــم  ـــــــــة لمـــــــــدير عـــــــــام مصـــــــــلحة الســـــــــكة الحدي أعطـــــــــى إختصاصـــــــــات معني

ـــــــــــا مـــــــــــن موظفيهـــــــــــا ولا يجـــــــــــوز  لطائفـــــــــــة ـــــــــــل يتعـــــــــــين أن يعاشـــــــــــر لتفـــــــــــويض في هـــــــــــذا الإختصـــــــــــاصاقانون ، ب
ـــــــــــه الصـــــــــــادر مـــــــــــن ا ـــــــــــذات، ومـــــــــــن تم فيكـــــــــــون القـــــــــــرار المطعـــــــــــون في ـــــــــــه القـــــــــــانون بال لإختصـــــــــــاص مـــــــــــن عين

ــــــــد  ــــــــوع ســــــــكرتير عــــــــام مصــــــــلحة الســــــــكة الحدي ــــــــى ن ــــــــدعي ينطــــــــوي عل مــــــــن إغتصــــــــاب الســــــــلطة بفضــــــــل الم
    4.فهو قرار معدوم لا أثر له

  :إغتصاب السلطة نتيجة لإعتداء المرؤوس على إختصاص رئيسه .5
ــوص والـــــــــتي تتــــــــــوازن مـــــــــع إحــــــــــترام التسلســـــــــل التصــــــــــاعدي فهـــــــــي تخــــــــــالف بـــــــــذلك قاعــــــــــدة تس لســـــــــل النصــــــــ

ـــــــــة فهـــــــــي تتجـــــــــاور  ـــــــــة عنـــــــــدما تقـــــــــوم بعـــــــــزل شـــــــــرطي البلدي ـــــــــرئيس وهكـــــــــذا فـــــــــإن البلدي مـــــــــن المـــــــــرؤوس الى ال
اĐلــــــــس الأعلــــــــى ( حـــــــدود ســــــــلطتها الــــــــتي تنتهــــــــي عنــــــــد توقــــــــف عــــــــن العمـــــــل لمــــــــدة أقصــــــــاها شــــــــهر واحــــــــد 

لعزل هـــــــــــو مـــــــــــن إختصـــــــــــاص الـــــــــــوالي، ، فـــــــــــا)139، اĐموعـــــــــــة الســـــــــــنوية للقضـــــــــــاء ، ص1965مـــــــــــاي  2

                                                
  BLOC . في قضیة 1937أكتوبر سنة  19حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - 1
  )OUARY(في قضیة  1937أكتوبر سنة  20حكم مجلس الدولة الفرنسیة الصادر في  - 2
  )coummun de joinville le pont(في قضیة  1954مایو  14یة الصادر في حكم مجلس الدولة الفرنس - 3
 .693مرجع سابق، ص ال القضاء الاداري،،سلیمان الطماوي - 4
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ــــــــدبير مــــــــن  ــــــــوزير لت ــــــــوزير ، وال ـــتي هــــــــي مــــــــن إختصــــــــاص ال ـــــ ــــــــدابير ال ــــــــيس بمقــــــــدوره تجــــــــاوز الت ــــــــدوره ل والــــــــوالي ب
     1.إختصاص رئيس الدولة

 عيب الإختصاص البسيط:  
يقتصــر العيــب عنــد مــا يكــون القــرار الإداري معيبــا بعيــب الإختصــاص البســيط علــى مخالفتــه لإختصــاص الســلطة 

في العمــل كمــا انــه أقــل خطــورة مــن جانــب مــا يــة وحينمــا يقــع في داخــل النطــاق الإداري وهــو الأكثــر وقوعــاَ الإدار 
  :تقليدية وهذا ما نبينه فيما يلي ثلاث صوريترتب عليها من أثار ، ويتخد في هذه الحالة 

  :عدم الاختصاص الموضوعي ) أ
أو هيئــة إداريـــة قـــراراَ مـــن إختصـــاص  ويقصــد بـــه عيـــب عـــدم الإختصــاص الموضـــوعي أو المـــادي ان يصـــدر موظـــف

ومن الممكن أن يحـدث أثـراَ موظف أو هيئة أخرى وهذا العيب نفترض أن محل القرار أو موضوعه أو أثاره مشروعة 
قانونيــة ، كمــا أن عــدم الإختصــاص الموضــوعي لــه صــور متعــددة هــو أن تقــوم ســلطة إداريــة بالإعتــداء علــى ســلطة 

ــــة  ــــب في إعتــــداء المــــرؤوس علــــى ، أخــــرى مــــن نفــــس المســــتوىإداري ــــد يتمثــــل العي ويباشــــر إختصاصــــا مشــــاđا، وق
مرؤوسـه ، كمـا يكـون كــذلك شـبيها بيهـا كإعتـداء سـلطة الوصــاية علـى إختصـاص الهيئـة اللامركزيــة ،  إختصاصـات 

  .اخرىكما قد يكون مرده إلى عيب في تفويض السلطة أو في حلول السلطة محل 
 :الإختصاص المكانيعدم   ) ب

ــة هــذا اإن  لعيــب عدــم الإختصــاص المكــاني هــو أن يصــدر أحــد رجــال الإدارة قــراراَ يمتــد إلى خــارج الحــدود الإقليمي
المحددة لمزاولة إختصاصه ومثالها أن يتعدى رئيس مجلس شعبي بلدي على إختصاص رئيس مجلس شعبي بلدي أخر 

  .على نفس اقليم البلديةجود على اختصاص مفتش مقاطعة تعليمية المو دى مفتش مقاطعة تعليمية تأو ان ياع
ــة تكــون عــادة مــن الوضــوح بدرجــة كافيــة، وهــذه الحــالات عــدم  ــة الإختصاصــات الإداري لأن الحــدود المكانيــة لمزاول

  .الإختصاص المكاني نادراَ ما تحدث
  : ) L'incompetance ration temporis(  عدم الاختصاص الزمني  )ج

ـــــــــزاول احـــــــــد رجـــــــــل الادارة اختص ـــــــــه ان ي ـــــــــذلك ،  يقصـــــــــد ب ـــــــــة الموضـــــــــوعة ل ـــــــــود الزمني اصـــــــــه دون احـــــــــترام القي
ـــــــــود مختلفـــــــــة ومتعـــــــــددة ومثـــــــــال ذلـــــــــك كأصـــــــــدار مو  ظـــــــــف لقـــــــــرار اداري قبـــــــــل تنصـــــــــيبه كمـــــــــا ان هـــــــــذه القي

ـــــــــا ـــــــــدة المحـــــــــددة قانونـــــــــا رسمي ـــــــــه او اصـــــــــداره لقـــــــــرار اداري بعـــــــــد انتهـــــــــاء الم ـــــــــه او انتهـــــــــاء عهدت ، او بعـــــــــد اقالت

                                                
ص  ،2003الجزائر، ، دیوان مطبوعات الجامعیة،7ترجمة فائز انجق وبیوض خالد،ط ،، المنازعات الاداریةمحیوا حمد - 1
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ــــــــــب بطــــــــــلان القــــــــــرار الاداري  في حــــــــــال هــــــــــذه الصــــــــــور ، كمــــــــــا ان القضــــــــــاء الاداري لاصــــــــــداره والمشــــــــــرع رت
  .الفرنسي اجاز القرارات التي تصدرها الحكومة المستقلة والمتعلقة بالتسيير العادي

  ـــــــــــة لهـــــــــــا مـــــــــــدة معروفـــــــــــة، و ليهـــــــــــا ان دوار انعقادهـــــــــــا محـــــــــــددة ســـــــــــلفا وعأكمـــــــــــا ان اĐـــــــــــالس المنتخب
  .، ومخالفتها تؤدى الى ابطال القرارت التي تصدرهاتحترمها
 نا يحدد المشرع مدة معينة لاتخاد قرار معين، فما اثر مضي المدة على هذا الاختصاص ؟ هل يعتبرها واحيا

منتمي اذا ما انقضت المدة المحددة ؟ يجري مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن على اعتبار انقضاء المدة ليس 
المدة مجرد افصاح عن رغبة  وان هذه)  Non preomptoines( مؤذيا الى زوال الاختصاص كقاعدة عامة 

 Lavolonté du legretateur d'assurer l'application Rapide de la loi. المشرع في سرعة تنفيذ القانون

ــــــــــــري نظريــــــــــــة التســــــــــــيير العــــــــــــادي في المــــــــــــادة  ــــــــــــد كــــــــــــرس المشــــــــــــرع الدســــــــــــتوري الجزائ مــــــــــــن دســــــــــــتور  82وق
ــــــــــــرة الثانيــــــــــــة الــــــــــــتي نصــــــــــــت علــــــــــــى مــــــــــــايلي 1996 يــــــــــــد موافقــــــــــــة اĐلــــــــــــس اذا لم تحصــــــــــــل مــــــــــــن جد <<الفق

ـــــة القائمـــــــــــة في تســـــــــــيير الشـــــــــــؤون العاديـــــــــــة الى غايـــــــــــة  ـــــــــــدخل وجوبـــــــــــا تســـــــــــهر الحكومــــــ الشـــــــــــعبي الـــــــــــوطني ي
  .>>انتخاب اĐلس الشعبي الوطني وذلك خلال اجل اقصاه ثلاث اشهر

  
  :عيب عدم احترام الاجراءات والشكل :الفرع الثاني

ــب الشـــــــــــكل وعيــــــــــــب الاجـــــــــــراءات عنـــــــــــد مخالفــــــــــــة الادارة لل قواعـــــــــــد والاجـــــــــــراءات الشــــــــــــكلية يحـــــــــــدث عيـــــــــ
ـــــــــــا ولا يكفـــــــــــــي ان يلتــــــــــــــزم رجـــــــــــــل الإدارة حــــــــــــــدود  ــــتي قررهــــــــــــــا القـــــــــــــانون بمناســــــــــــــبة اصـــــــــــــدارها لقراراēمـــ الـــــــــ

، بـــــــــل يجــــــــب ان يصــــــــدر هـــــــــذا القــــــــرار وفقــــــــا للاجـــــــــراءات صــــــــه كــــــــي يصـــــــــبح القــــــــرار الاداري ســــــــليمااختصا
ت ان المشــــــــــرع وتبــــــــــدو اهميــــــــــة الاشــــــــــكال والاجــــــــــراءا ،وفي الشــــــــــكل المرســــــــــوم لــــــــــه ،الــــــــــتي حــــــــــددها المشــــــــــرع 

ــــــــــدكتور  ــــــــــال اســــــــــتاذنا ال ــــــــــك للمصــــــــــلحة العامــــــــــة وكمــــــــــا ق حينمــــــــــا يقررهــــــــــا ويفرضــــــــــها فعــــــــــادة مــــــــــايكون ذل
ـــــــــــدفعها الى  ـراءات تعصـــــــــــم الادارة مـــــــــــن مخـــــــــــاطر التســـــــــــرع وت محمـــــــــــد الصـــــــــــغير بعلـــــــــــي ان الاشـــــــــــكال والاجــــــــــ

ــــــــــة ــــــــــدأ المشــــــــــروعية في الدول ــــة بمــــــــــا يحــــــــــافظ علــــــــــى مب ــــــــــرارات مدروســــــ ــــــــــه د  1.اتخــــــــــاذ ق ســــــــــليمان  .كمــــــــــا عرف
ـــــــــــة او الشـــــــــــكلية المحـــــــــــددة لاصـــــــــــدار «ىمـــــــــــاو طال ـترام القواعـــــــــــد الاجرائي ـــــــــــه عـــــــــــدم احــــــــــ ـــــــــــب الشـــــــــــكل بان عي

                                                
 .73ص  المرجع السابق، ، ارات الاداریةالقرالصغیر بعلي،  محمد -1
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ــــــــــــك القواعــــــــــــد كليــــــــــــا او . القــــــــــــرارات الاداريــــــــــــة في القــــــــــــوانين واللــــــــــــوائح  ــــــــــــك بإهمــــــــــــال تل ـــــــان ذل ســــــــــــواء كـــــ
  1»بمخالفتها  جزئيا 

ــف ثـــــــــاني للـــــــــدكتور ســـــــــليمان الطمـــــــــاوى شـــــــــكل القراربأنـــــــــه  ـــــــ ـــــــــؤدي عـــــــــدم مراعاēـــــــــا «كمـــــــــا ان هنـــــــــاك تعري ي
وهــــــــــذا التعريـــــــــــف منتقـــــــــــد مــــــــــن حيـــــــــــث انـــــــــــه لم  ، 2»عــــــــــدم ترتيـــــــــــب اي اثــــــــــر قـــــــــــانوني للقـــــــــــرار الاداري  الى

ــف الشــــــــكل بعــــــــدم ترتيــــــــب اي اثــــــــر قــــــــانوي وهــــــــذا مخــــــــالف  يعـــــــرف الشــــــــكل وانــــــــه حكــــــــم فقــــــــط علــــــــى تخلــــــ
لمـــــــا هــــــــو متفــــــــق عليـــــــه فقهــــــــا وقضــــــــاءا ، بـــــــأن مخالفــــــــة الشــــــــكل والاجـــــــراء هــــــــي بمثابــــــــة مخالفـــــــة لشــــــــرط مــــــــن 

  .بأي حال من الاحوال الى انعدامه شروط صحة القرار لاتؤدي
مجموعـــــــــــة القواعـــــــــــد الاجرائيــــــــــــة والشـــــــــــكلية اوجـــــــــــب القــــــــــــانون الاداري «احمدالديـــــــــــداموني بانــــــــــــه .د وعرفـــــــــــه 

  3.»على رجل الادارة مراعاēا قبل اصدار القرار الاداري
ــــــــب الــــــــذي تعــــــــبر «الشــــــــكل بأنــــــــه  ةحنانــــــــد.د  وعرفــــــــه الاطــــــــار الخــــــــارجي الــــــــذي يصــــــــدر بــــــــه القــــــــرار او القال

  .»الادارة عن ارادēا به
يـــــــــة مـــــــــدى جــــــــدوى هـــــــــذه الاجــــــــراءات في حمايـــــــــة الافـــــــــراد ولهــــــــذا ēـــــــــتم بـــــــــه لت التجــــــــارب العمثـــــــــولقــــــــد اتب

  .النظم الانجلوسكسونية الى درجة كبيرة ولاسيما القانون الامريكي
 عيب الاجراءات: اولا.  

فــــــــــــتراض ان هــــــــــــذه واذا كانــــــــــــت القاعــــــــــــدة ان مخالفــــــــــــة الاجــــــــــــراءات تــــــــــــؤدى الى بطــــــــــــلان القــــــــــــرار الاداري لا
ـــــــــــان  ـــــــــــل ضـــــــــــمانة للافـــــــــــراد وتكـــــــــــون مخالفتهـــــــــــا اخـــــــــــلالا đـــــــــــذه الضـــــــــــمانة، ف الشـــــــــــكليات والاجـــــــــــراءات تمث

  .مجلس الدولة الفرنسي قد لطف من حدة هذه القاعدة
 :حالة عيب الاجراء - 1

ــــــــــــة وعــــــــــــدم احــــــــــــترام قاعــــــــــــدة  ــــــــــــات الجماعي ـــارة  الهيئ ــــــــــــب للاجــــــــــــراء هــــــــــــم عــــــــــــدم استشـــــــــ ــــــــــــة عي ــم حال اهــــــــــ
ـــــــــه فـــــــــان المشـــــــــرع يجـــــــــبر  ،ترام القواعـــــــــد المنظمـــــــــة للوجاهـــــــــة المتخصـــــــــص للظـــــــــروف وكـــــــــذلك عـــــــــدم احـــــــــ وعلي

الادارة علـــــــــى القيـــــــــام بـــــــــإجراءات قبــــــــــل اصـــــــــدار القـــــــــرار النهـــــــــائي استشــــــــــارة الهيئـــــــــات الجماعيـــــــــة وان عــــــــــدم 
  .احترام هذه الاجراءات الاستشارية يؤدى الى ابطال القرار الاداري

  : لاستشارية وهي انواع  الاراء ا 03الا ان مجلس الدولة الفرنسي يميز بين 
                                                

  .733، المرجع السابق ، ص القضاء الاداريسلیمان الطماوي،  -1
  .244ص ، المرجع السابق، النظریة العامة للقرارات الاداریة، سلیمان الطماوي -2
ص ، 1993 ،للكتاب ، القاھرةالھیئة المصرفیة العامة ، 1ط  ،الاجراءات والاشكال في القرار الاداري ،احمد الدیداموني -3

28.  
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ــــــــــدة بــــــــــالرأي الصــــــــــادر عــــــــــن  :الاستشــــــــــارة الاختياريــــــــــة -أ  ــــــــــلادارة غــــــــــير مقي ـــدير ل ــــــــــا ســــــــــلطة التقـــــــ هن
 .الهيئة الجماعية

ــــــــــة - ب  ــــــــــة  :الاستشــــــــــارة الاجباري ــــــــــة الجماعي ــــــــــامر المشــــــــــرع الادارة باستشــــــــــارة الهيئ ـــــدما ي ـــــ ــــــــــك عن وذل
ـــــــــل اتخـــــــــاد او اصـــــــــدار قرارهـــــــــا  ـــــــــذي. قب ـــــــــا الادارة امـــــــــا ان تتخـــــــــد القـــــــــرار بنفســـــــــها وال عرضـــــــــت  هن

 .مشروعها على الهيئة الجماعية 
 1:الالتزام بموافقة راى الهيئة الاستشارية  -ج 

ــــــــة الاستشــــــــارية وهنــــــــا راي هــــــــذا الاخــــــــير الزاميــــــــا  ـــاع راي الهيئ ــــــــة باتبـــــ ــــــــزم المشــــــــرع الســــــــلطة الاداري ــــــــد يل ق
ـــــير موافــــــــــق لمشـــــــــــروع القــــــــــرار الاداري علــــــــــى تملـــــــــــك الادارة  لــــــــــلادارة واذا كــــــــــان الــــــــــراي الاستشـــــــــــاري غـــــ

  .ول عن اصدار قرارهاالا العد
والقضــــــــاء الجزائــــــــري ياخــــــــد بمبــــــــدأ وجــــــــود الاخـــــــــد بــــــــراي الهيئــــــــات الاستشــــــــارية عنــــــــدما يــــــــنص المشـــــــــرع 
ـــــــــــى ذلـــــــــــك وعنـــــــــــد صـــــــــــدور قـــــــــــرار اداري دون الرجـــــــــــوع لاخـــــــــــد راي هـــــــــــذه الهيئـــــــــــات الاستشـــــــــــارية  عل

   07/05/2001وجب ابطال القرار الاداري وقد قضى مجلس الدولة في 
في قضـــــــــية الاتحـــــــــاد الـــــــــوطني لعمـــــــــال التربيــــــــــة  354غـــــــــير منشـــــــــور ، فهـــــــــرس قـــــــــرار ) الغرفـــــــــة الثانيـــــــــة ( 

ـــــــــــث ان  ـــــــــــب الاجـــــــــــراءات حي ـــــــــــك بســـــــــــبب عي ـــــــــــدة وذل ـــــــــــة البلي ـــــــــــة التربيـــــــــــة لولاي والتكـــــــــــوين ضـــــــــــد مديري
ــــــــكنات عقــــــــــدت اجتماعهــــــــــا دون حضــــــــــور الاعضــــــــــاء المكــــــــــونين  ــــــــــع الســ ــــــــــتي تشــــــــــكلت لتوزي اللجنــــــــــة ال

ـــــــــــارزون فيهـــــــــــا طبقـــــــــــا لمحضـــــــــــر ت ـــــــــــة وهـــــــــــم اعضـــــــــــاء ب ـــــــــــؤرخ في  للمؤسســـــــــــات التربوي ـــــــــــة الم نصـــــــــــيب اللجن
ـــــــــر  18/11/1997 ـــــــــع الســـــــــكنات وعلـــــــــى اث ـــــــــتي قامـــــــــت بتوزي ـــــــــة ال ـــــــــك فـــــــــإن انعقـــــــــاد اللجن وعلـــــــــى ذل

ــــــــــة لم تكــــــــــن مكتملــــــــــة النصــــــــــاب فمحضــــــــــر  ــــــــــه يوجــــــــــد عيــــــــــب في الاجــــــــــراءات لكــــــــــون اللجن ذلــــــــــك فان
  .باطلا بطلان مطلقا  25/03/1998: الاجتماع المؤرخ 

   :حالة عيب الشكل - 2
، امـــــــــا الاجـــــــــراءات فهـــــــــي الخطـــــــــوات الـــــــــتي يجـــــــــب ان ار الاداريللقـــــــــر  فالشــــــــكل هـــــــــو المظهـــــــــر الخـــــــــارجي

ــــرار الاداري في مرحلــــــــة اعــــــــداداه وقبــــــــل صــــــــدوره بصــــــــفة Ĕائيــــــــة وقــــــــد ســــــــبق ان تكلمنــــــــا ، يمــــــــر đــــــــا القــــ
ــذي يقصــــــــــد بـــــــــــه الصـــــــــــورة الخارجيــــــــــة الـــــــــــتي تحـــــــــــتم ععــــــــــن عيـــــــــــب الاجـــــــــــراء الا ان  يــــــــــب الشـــــــــــكل الـــــــــ

                                                
 . 148 - 147 ص ، المرجع السابق ، ص لحسین بن الشیخ ا ث ملویا -  1
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حـــــــــــترام او انتفـــــــــــاء الاستشـــــــــــارة يـــــــــــؤدي الى وان عـــــــــــدم ا ،القـــــــــــوانين واللـــــــــــوائح ان يفـــــــــــرغ فيهـــــــــــا القـــــــــــرار
 .عيب في الشكل وتعرض القرار للالغاء من طرف القاضي

 او   لايشـــــــــــترط في القــــــــــرار الاداري ان يصـــــــــــدر في صــــــــــيغة معينـــــــــــة  :شــــــــــكل القـــــــــــرار فــــــــــي ذاتـــــــــــه
ــــــــــد قيامهــــــــــا  ــــــــــا افصــــــــــحت الادارة عن ــــــــــق هــــــــــذا الوصــــــــــف ويجــــــــــري حكمــــــــــه لم ــــــــــل ينطب بشــــــــــكل معــــــــــين ب

 1.صد احداث اثر قانوني باعمالها عن ارادēا الملزمة بق
ان المشـــــــــرع يشــــــــــترط احيانــــــــــا ان يكــــــــــون القــــــــــرار الاداري مكتوبــــــــــا ويفــــــــــرض هــــــــــذا الشــــــــــرط كلمــــــــــا كــــــــــان 
ـــــــــذه الحالــــــــــــة يجــــــــــــب ان يحمـــــــــــل القــــــــــــرار تــــــــــــاريخ  القـــــــــــرار الاداري تطلــــــــــــب القـــــــــــانون نشــــــــــــره ، وعنــــــــــــد هــ

  .صدوره
ـــــــــرى د ـــــــــه .وي ـــــــــدة ان ـــــــــذكره الادار أاذا  «حنان ـــــــــذكر الســـــــــبب ولم ت ـــــــــزم القـــــــــانون الادارة ب ـــــــــا ل ة كـــــــــان القـــــــــرار معيب

ولايكفــــــــــي لغايـــــــــــات تســــــــــبيب القــــــــــرار الاداري ان يــــــــــردد القــــــــــرار الاداي حكـــــــــــم ...مــــــــــن حبــــــــــث الشــــــــــكل 
ـــــــــة وان تـــــــــدل علـــــــــى عـــــــــدالتها لتـــــــــتمكن المحكمـــــــــة  ـــــحة جلي ـــــــــدكر الاســـــــــباب واضــــ القـــــــــانون بـــــــــل يجـــــــــب ان ت

  .»من بسط رقابتها 
 نماذج من الاشكال : 
في القــــــــــــــرار الاداري اذا يعــــــــــــــد مـــــــــــــن قبيــــــــــــــل ركــــــــــــــن الشــــــــــــــكل : وجـــــــــــــوب تســــــــــــــبيب قــــــــــــــرار اداري - 1

ـــــــــدخل القـــــــــانون و  ـــــــــزم قرارهـــــــــا في شـــــــــكل محـــــــــدد كـــــــــأن يشـــــــــترط القـــــــــانون وجـــــــــوب ان أت ـــــــــزم الادارة بـــــــــان تل ل
 .2يكون القرار مكتوبا ولايعترف الا đذا الشكل 

ــــــــــــة - 2 ــــــــــــان : وجــــــــــــوب اصــــــــــــدار القــــــــــــرار الاداري بلغــــــــــــة معين قــــــــــــد يفــــــــــــرض القــــــــــــانون علــــــــــــى الادارة ب
ــــــــــة بال تعمــــــــــيم اســــــــــتعمال   المتضــــــــــمن 91/05نســــــــــبة للقــــــــــانون تصــــــــــدر قرارهــــــــــا بلغــــــــــة واحــــــــــدة وهــــــــــو الحال

 .30-96 للأمراللغة الوطنية المعدل والمتمم 
ــــــــــة المعتمــــــــــد عليهــــــــــا لاصــــــــــدار : تحييــــــــــث القــــــــــرار - 3 ــــــــــث القــــــــــرار ذكــــــــــر النصــــــــــوص المرجعي يــــــــــراد بتحيي

ــــــــة المتعلقــــــــة  ــــــــد مــــــــن ذكــــــــر النصــــــــوص التشــــــــريعية والرسمي ــــــــين لاب ــــــــرار تعي ــــــــد اصــــــــدار ق ــــــــك عن ــــــــرار مــــــــا ، وذل ق
 .بالتعيين

  .لايرتب اثرا على إغفال هذه الحيثياث 3كان مجلس الدولة الفرنسي،واذا  

                                                
  .138، السنة الثالثة ، ص  07/12/1984: حكم مجلس الدولة المصري الصادر في  -  1
  . 141 -139 ص ص، المرجع السابق،  القرار الاداري ،عمار بوضیاف -  2
  .78مرجع السابق ، ص ، ال محمد الصغیر بعلي -  3
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ــــــــــب الســــــــــلطة : التوقيــــــــــع - 4 ــــــــــه مــــــــــن جان ــــــــــع علي يلــــــــــزم المشــــــــــرع علــــــــــى مصــــــــــدر القــــــــــرار الاداري التوقي
ــــــــــا القيــــــــــام đــــــــــذا العمــــــــــل  ــــــــــة قانون ــــــــــك ان رافــــــــــع دعــــــــــوى الغــــــــــاء بحجــــــــــة ،المختصــــــــــة او الســــــــــلطة المخول  وذل

  .وقع وصولا لتحقيق هذفهتجاوز قواعد الاختصاص سيعتمد على صفة الم

  عدم المشروعية الداخلية  :الثانيالمطلب 
ة علــــــــــــى العيـــــــــــب الـــــــــــذي يشـــــــــــوب محـــــــــــل القــــــــــــرار  يســـــــــــتخدم الفقـــــــــــه الاداري مـــــــــــن المصـــــــــــطلحات للدلالـــــــــــ
الاداري، كمـــــــــا انـــــــــه يســـــــــتوعب معظـــــــــم العيـــــــــوب الــــــــــتى تطـــــــــال مشـــــــــروعية القـــــــــرار الاداري كعيـــــــــب مخالفــــــــــة 

ــــــــــب مخالفــــــــــة الاحكــــــــــام  ــــــــــة او عي ــــــــــذي اطلــــــــــق القاعــــــــــدة القانوني ــــــــــب انحــــــــــراف الســــــــــلطة وال القانونيــــــــــة ، اوعي
  :والتي سنتناولها في فرعيين ،عليه المشرع تسمية إساءة استعمال السلطة

  :عيب مخالفة القانون: الفرع الاول 
ــــــــــة علــــــــــى اســــــــــباب  ــــــــــث يشــــــــــمل الرقاب ـــة القــــــــــانون بحي ــــــــــنى مــــــــــدلولا واســــــــــعا لمخالفـــــــ ــــــــــدي يتب اذا الفقــــــــــه التقلي

ب يشــــــــــــتمل في الحقيقــــــــــــة علــــــــــــى جميــــــــــــع العيــــــــــــوب الــــــــــــتي تصــــــــــــيب القــــــــــــرار الاداري، كمــــــــــــا ان هــــــــــــذا العيــــــــــــ
ــــــــل إنــــــــه اهــــــــم اوجــــــــه الالغــــــــاء علــــــــى الاطــــــــلاق واكثرهــــــــا تطبيقــــــــا في  القــــــــرارات الاداريــــــــة وتجعلهــــــــا باطلــــــــة، ب
ــــــــــة بعيــــــــــدة  ــــــــــة خارجي ــــــــــق بالاختصــــــــــاص والشــــــــــكل هــــــــــي رقاب ــــــــــة القضــــــــــاء الاداري فيمــــــــــا يتعل العمــــــــــل، فرقاب

ـن فحــــــــوى القــــــــرار المطعــــــــون فيــــــــه، امــــــــا رقابتــــــــه فيمــــــــا ي بمخالفــــــــة القواعــــــــد القانونيــــــــة فإĔــــــــا رقابــــــــة «  تعلــــــــقعــــــ
  1.»موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الاداري للاحكام القانون العام 

ـــــــــل الفحـــــــــص  »ان القـــــــــرار الاداري يحمـــــــــل علامـــــــــة الســـــــــلطة العامـــــــــة «  :يقـــــــــول ريفـــــــــيروا  ـــــــــز قب والقـــــــــرار يتمي
  : تائج في القاضي بقرينة المطابقة مع القانون وعلى ضوء ذلك تترتب عده ن

  انشاء مركز قانوني جديد. 
  للفــــــــرد ان يصــــــــدر قرينــــــــة المشــــــــروعية بــــــــالطعن علــــــــى القــــــــرار بمقولــــــــة عــــــــدم المطابقــــــــة للقــــــــانون، برفــــــــع

 .دعوى تجاوز السلطة والدفع بعدم  المشروعية
  ـــــــالقرار يرتـــــــب اثـــــــره كـــــــاملا حـــــــتى اللحظـــــــة الـــــــتي ـــــــيس للـــــــدعوى اثـــــــر موقـــــــف ف مـــــــن جهـــــــة اخـــــــرى ل

 2.هيقضى القاضي بعدم مشروعيت

                                                
   . 795ص  ،، المرجع السابق القضاء الاداري،  سلیمان الطماوى -  1
  . 43ص  ،، المرجع السابق عبد الحاكم فودة -  2
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ــــاء الاداري درجـــــــــــا علــــــــــــى اســـــــــــتخدام اصـــــــــــطلاح مخالفــــــــــــة  غـــــــــــير ان الفقـــــــــــه في القـــــــــــانون العــــــــــــام والقضـــــــ
القـــــــانون بمعـــــــني اضـــــــيق مـــــــن المعـــــــنى الســـــــابق بحيـــــــث ينحصـــــــر العيـــــــب المتعلـــــــق بمحـــــــل القـــــــرار فقـــــــط مـــــــع 

   1.دراسة كل عيب بشكل مستقل
 لقاعدة القانونيةلالمخالفة المباشرة  :ولاأ  

ــــــــــة تتطلــــــــــب مــــــــــن صــــــــــاح ــــــــــتي اســــــــــتند ان هــــــــــذه الحال ــــــــــة ال ــــــــــث القاعــــــــــدة القانوني ــــــــــبرهن ويتب ب الالغــــــــــاء ان ي
ــــــــــا كمــــــــــا اĔــــــــــا قامــــــــــت  هــــــــــذه  ،اليهــــــــــا ــــــــــا او جزئي ــــــة كلي ــــ وان الادارة قــــــــــد تجاهلــــــــــت هــــــــــذه القاعــــــــــدة القانوني

  .القاعدة بمنع او الزام بمخالفة ايجابية او سلبية
ــــــــــة الايجابيــــــــــة للقاعــــــــــدة القانونيــــــــــة - أ التزامهــــــــــا  ان القــــــــــرارات الاداريــــــــــة تصــــــــــح الا بعــــــــــد :المخالف

 .بالضوابط والقيود التي قررēا القاعدة القانونية الاعلى منها
واذا كانـــــــــت هــــــــــذه القـــــــــرارت الاداريــــــــــة الـــــــــتي تم اصــــــــــدارها مـــــــــن قبــــــــــل الســـــــــلطات  الاداريــــــــــة في الموضــــــــــوع 

  .ولم يشرعه المشرع يجب ان يحترم العرف الاداري المتعامل به في هذا الشأن
ـــــــــــة الادا   ـــــــــــك تطبيقـــــــــــا وفي هـــــــــــذا اĐـــــــــــال قضـــــــــــت الغرف ـــــــــــرار اداري وذل ـــــــــــا بإلغـــــــــــاء ق ــــــة العلي ـــــــــــة بالمحكمـــــ ري

ــــــــر الرجعــــــــي في  ــــــــق الاث ــــــــة الضــــــــارة باصــــــــحاđا لايطب ـــــــة الفردي ــــــــان القــــــــرارت الاداريـ ــــــــادئ المعمــــــــول đــــــــا، ب للمب
ـغ القـــــــــرار الصـــــــــريح بالعقوبـــــــــة ، وعليـــــــــه فإنـــــــــه القـــــــــرار  ــــــــ حقهـــــــــم ن الا انـــــــــه يـــــــــتم تطبيقهـــــــــا مـــــــــن تـــــــــاريخ تبلي

  2.خلافا لما ورد في احكام هذا المبدأ يعد مخالفا للقانونالاداري الذي يقضي بعقوبة تاديبه 
تتحقق مخالفة القانون بشكل سلبي فيما اذا امتنعت الادارة  عن  :المخالفة السلبية للقاعدة القانونية -  ب

ترقية  اتخاذ قرار الزمها اياه القانون باتخاذه الا اĔا امتنعت عن القيام به ومثال عن ذلك امتناع السلطة الادارية عن
 .موظف مع استفائه كل الشروط القانونية لذلك

وقــــــــد تتحقـــــــــق مخالفـــــــــة القـــــــــانون، ومــــــــن الامثلـــــــــة في ذلـــــــــك حـــــــــال رفــــــــض الادارة مـــــــــنح تـــــــــرخيص لاحـــــــــد 
  .الافراد رغم استيفائه جميع الشروط القانونية اذا كان القانون يلزمها بمنح التراخيص 

ة يتضــــــــــمن اثـــــــــرا قانونيــــــــــا غــــــــــير وارد في وكـــــــــذلك فيمــــــــــا اصـــــــــدرت الادارة قــــــــــرارا بموجــــــــــب قاعـــــــــدة قانونيــــــــــ
ـــــــــه عـــــــــوض  ـــــــــنص ، كـــــــــأن تتحـــــــــث عـــــــــن اغـــــــــلاق الحـــــــــل التجـــــــــاري  فتقـــــــــوم الادارة علـــــــــى مصـــــــــادرة محتويات ال

  .اغلاقه يجعل قرارها الصادر في هذا الشأن معيبا وقابلا للابطال

                                                
1 -Voir Martine lom bard  droit administratif.op.cit.pp 420.421.hilles lebretom . droit 
administratif.op.cit.p.148.  

  .223/28، ملف رقم  165عن الغرفة الاداریة رقم  26/06/1982: مة العلیا الصادر بتاریخ قرار المحك -  2
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: ومـــــــــــن تطبيقـــــــــــات مجلـــــــــــس الدولــــــــــــة الجزائـــــــــــري حـــــــــــول المخالفـــــــــــة الســــــــــــلبية للقاعـــــــــــدة القانونيـــــــــــة بتــــــــــــاريخ 
  1.يتعلق الامر بعدم اصدار رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي 20/05/2003

ـــــــــــة   فـــــــــــإن بطـــــــــــلان القـــــــــــرار الاداري، ان تكـــــــــــون القاعـــــــــــدة الاداريـــــــــــة الـــــــــــتي خالفهـــــــــــا وردت في صـــــــــــورة مكتوب
ـــــــــــة كعـــــــــــرف اداري او احـــــــــــد  ـــــــــــت غـــــــــــير مكتوب ـــــــة او كان ـــــــــــانون عـــــــــــادي، او لائحــــ كـــــــــــنص دســـــــــــتوري ، او ق

ـــــــــالعبرة في الحكـــــــــم  ـــــــــادئ  القـــــــــانون العامـــــــــة ، ف ـــــــــزام مـــــــــن مب ــــــى مشـــــــــروعية القـــــــــرار والنظـــــــــر لمضـــــــــمون الال ـــ عل
  .خلال القاعدة القانونية

  .عيب الانحراف في استعمال السلطة :الثانيالفرع  
إن أول من استعمل تعبير الانحراف في استعمال السلطة في الفقه الفرنسي أوكك مفسر إياه  بأن يستعمل، جل -

لشكل و الإجراءات التي فرضها القانون لتحقيق أغراض و حالات الإدارة المختص سلطاته التقديرية مع مراعاة ا
  .غير تلك التي منح من أجلها تلك السلطات

أما العميد هوريو يرى أن السلطة الإدارية ترتكب عيب الانحراف حين تتخذ قرارا يدخل في اختصاصها مراعية 
  .الشكل المقرر و غير مبالية فيه لحرفية القانون

سلطة ذا طبيعة احتياطية، فلا يلجأ اليه القاضي إلا  اذا أجديت أوجه الطعن الأخرى و لم تعد و الانحراف بال -
  .قادرة على الغاء القرار الإداري و يقع قصديا اذا خالف مصدر القرار المصلحة العامة

ة، إذ أĔا لا أما من الناحية العملية فإن رقابة هذا العيب دقيقة و مهمة القاضي الإداري فيها شاقة و عسير  -
تنحصر في فحص المشروعية الخارجية و إنما تمتد إلى البحث عن الغرض الحقيقي الذي اتخذت الإدارة قرارها من 

  :أجله بعيدا عن المصلحة العامة أو المخافة للهدف المحدد لها، و يظهر عيب الانحراف في صورتين
 ستهداف المصلحة العامةإ: الصورة الأولى.  

القرار الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة، فليس الغاية منه منع مظاهرة سلمية أو اجتماع ما مهما سعى مصدر 
و من هذا المنطلق كان من الضروري و يجب  ،السياسية بالمحافظة على النظام العام  للحد من حريات المواطنين

ي أساس نشاطها الإداري عند عليها كسلطة إدارية أن تأخذ كل التدابير اللازمة و تضع المصلحة العامة ه
منفعة شخصية أو أن تقصد  اصدارها القرارات الإدارية فلا يجوز لها أن تنحرف عن العامة لتحقيق مصلحة أو

  .الانتقام أو تحقيق غرض سياسي أو محاباة الغير، و إلا كان قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة
  .مة مع المصلحة الفرديةالطبيعي أن تتعارض المصلحة العا و من 

                                                
  . 2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس   -  1
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 :ل عن ذلكمثا - أ
الغرفة –عن اĐلس الأعلى  04/03/1978، و يتجسد ذلك في القرار الصادر في تحقيق نفع للغير محاباة 

لشعبي البلدي لبلدية عين في القصبة التي جمعت خيال عبد الحميد و من معه، ضد رئيس اĐلس ا -الإدارية
أصدر رئيس اĐلس الشعبي البلدي لنفس البلدية قرار أمر بمنع  استهلاك  20/05/1975و أنه بتاريخ  البنيان،

و بيع الخمور، في المقاهي و المطاعم الموجودة في بلدية عين البنيان باستثناء المركز السياحي في منطقة الجميلة و ما 
إلى مسألة  الانحراف  يلاحظ هنا على هذا القرار كان على القاضي أن ينظر في مسألة الاختصاص قبل التطوق

من اختصاص القضاء هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن ... في استعمال السلطة، كون أن صلاحية الغلق
  .القرار يشكل عيب عدم الاختصاص الجسيم أي اغتصاب السلطة

فضلا و  مخاصمة هذا القرار من طرف عبد الحميد و من معه أمام اĐلس الأعلى بدعوى تجاوز السلطة، تمت  
و فيما يخص عيب الانحراف في  ،أن القرار المخاصم كان مشوبا بعدة عيوب كشف عنها قرار اĐلس الأعلى

حيث اذا كان لرئيس اĐلس الشعبي البلدي لمدينة عين البنيان، أن " استعمال السلطة جاء في أحد حيثياته 
ور، محافظا على الأمن العام، فقد اتضح بعد يستعمل السلطات التي يخولها له القانون البلدي لتنظم بيع الخم

التحقيق أن البواعث التي أدت إلى اتخاذ القرار ترجع إلى اعتبارات أخرى، لاسيما أن البيع و استهلاك الخمور 
  " لا يزال مباحا في محلات أخرى على مستوى البلديةعن المدعي  ممنوع 

  .بعيب الانحراف في استعمال السلطة مشوبء القرار كونه إلغا -الغرفة الإدارية–و هكذا قرار اĐلس الأعلى 
كما قد يستهدف مصدر القرار تحقيق هدف شخصي، كالقرار المتضمن رفض منح رخصة لمزاولة نشاط  - ب

للنشاط التجاري  تجاري من قبل سلطة محلية رغم استيفاء طالبها كل الشروط القانونية، đدف منافسة طالبها
  .السلطة المحلية، أو đدف الانتقام منه لخلاف شخصي سابق بينهماالمماثل الذي تملكه 

كما أن يكون اصدار قرار تحويل موظف العمل في منطقة نائية، ليس لضرورة حسن سير المرفق العام و إنما -ج
لتحقيق غرض سياسي، لإبعاده و الحد من نشاطه السياسي، كون هذا الموظف المحول ينشط في حرب منافس 

  . 1لذي ينتمي اليه رئيسه الإداريللغرب ا
  مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:  الصورة الثانية.  

لأن الغاية . لا يكفي في الحالات التي يحدد فيها المشرع أهدافا معينة أن نستهدف الإدارة المصلحة العامة عموما 
هداف و الغايات التي حددت من من القرار في هذه الصورة لا تتنافى مع المصلحة العامة بل يجب أن تتقيد بالأ

                                                
 .15فعة د،  مذكرة لنیل اجازة مدرسة العلیا للقضاء ،بطلان القرارات الإداریة ،قریبسي یاسین، عیشوش سمیر - 1
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كالحفاظ . قبل المشرع عملا بقاعدة تخصيص الأهداف و إلا كان قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة
مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  على النظام العام لسلطات الضبط الإداري و في هذا اĐال تأخذ حكم

تلخص وقائعها في صدور قرار عن رئيس بلدية يمنع و ت: كمثال" Beaugé"في قضية  04/07/1924
  .المستحمين من ارتداء و نزع الملابس التابعة للبلدية مقابل أجر معين

و بالتالي فهذا القرار الصادر عن رئيس البلدية، يهدف إلى حماية الآداب العامة و هو في الأصل هدف   
ية للبلدية، و ذلك بتحصيل رسوم، و بالتالي تم إلغاء هذا المشروع، انما هدف هذا القرار بعيد لتحقيق مصلحة مال

  .القرار من طرف مجلس الدولة الفرنسي
 الإنحراف في استعمال الإجراءات المقررة :  

تلجأ الإدارة من أجل تحقيق أهدافها إلى اتخاذ و القيام بإجراء قانوني بديل لإجراء قانوني ملائم و المحدد من قبل   
كأن تقوم و تلجأ إلى الاستيلاء بدل نزع الملكية و من صوره أيضا أن . لبلوغ نفس الأهداف القاعدة القانونية

و بشكل -المصلحة العامة ، كما يتداخل البحث عن1تتحايل الإدارة في قرارها للتهرب من تنفيذ حكم قضائي
  ) D’eurodismeyland(مشروع في غالب الأحيان مع تحقيق مصلحة خاصة كما حصل في قضية 

و بتحقيق الانحراف في الإجراءات كذلك عند اللجوء إلى العزل لعدم الكفاية المهنية ضد موظف مريض بدل   
  .إحالته إلى عطلة طويلة الأمد

و كانت للقضاء الجزائري قراراته في هذا اĐال صادرة عن المحكمة العليا كإلغاء قرار صادر عن لجنة الطعن لولاية   
ه عن تنازل قانوني لفيلا ملك الدولة لفائدة المدعي الذي أصبح بواسطة مقرر تسوية الوضعية الجزائر تراجعت بموجب

الناتج عن التنازل الصادر لمصلحته المستأجر القانوني الوحيد، و من المقرر قضاء أن التنازل يعد نقلا قانونيا 
تضمن قبول ملف شراء السكن المتنازع عليه للحقوق من المتنازل لفائدة المتنازل له و من ثم فإن القرار الإداري الم
  .لشخص آخر يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة و سيتوجب الإبطال

 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية.  
خطأ الإدارة في التفسير قد يكون مغتفرا إذا ما كانت القاعدة القانونية غير واضحة، و تحتمل التأويل و هذا غالبا 

كون الخطأ مقصودا، إذا اعتمدت الإدارة أن تخرج على أحكام القاعدة الإدارية القانونية موجودا، إلا انه قد ي
بالسلطة و هذا ما  الانحراف عيبمما يدخل . باللجوء إلى التفسير، أو احترام حرفية القواعد مع مخالفة روحها

  .سوف نتناوله في الفرع الثاني بالتفصيل

                                                
 .135،ص2001،،الضارة بالافراد والموظفین ، رماͿ فلسطین ل القرارات الإداریةمذكرة ابطا  ،عدنان عمرو - 1
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  قانونيةالخطأ المقصود في تفسير القاعدة ال-أ
يحدث هذا عند وجود غموض أو اđام و يعطى تفسير مغاير للقاعدة القانونية غير ذلك الذي يقصده    

، و هذا الخطأ يكون مغتفرا خاصة في الحالات التي تكون فيها صياغة النص شديدة الغموض و غير 1الشرع
  .واضحة

  :الخطأ المقصود في التفسير للقاعدة القانونية- ب
إلى تفسير القاعدة القانونية تفسيرا خاطئا بعيدا على المعني -ناه أن الإدارة تلجأ للتحايل على القانونو هذا مع   

و من امثلة هذا العيب قيام الإدارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة أنه قرار تفسيري لقرار آخر . الذي يقصد المشرع
  . عدم رجعية القرارات الإداريةو هذا التحايل واضح الهدف منه تريد تطبيق . سبق إصداره

ضد قرار " ريفارشوف" و تطبيقا لذلك جاء القرار الصادر عن اĐلس الأعلى الغرفة الإدارية في قضية السيدة   
أصدر قرارا أعلن بموجبه، عن  08/02/1972والي ولاية الجزائر و التي تتلخص وقائعه، هو أن والي الجزائر في 

المؤرخ في  88-63من المرسوم رقم  11مستندا في ذلك على المادة ". يفارشوفر "حالة شغور مسكن السيدة 
تعلن حالة الشغور للعقارات التي توفق " و المتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة التي تنص على  18/03/1963

امت السيدة ق" ملاكها عن تنفيذ التزاماēم، أو المطالبة بحقوقهم المترتبة عليه في مدة تتجاوز شهرين متتاليين
من أجل إلغائه و مما جاء في إحدى  01/06/1972بمخاصمة هذا القرار أمام اĐلس الأعلى في " ريفارشوف"

حيث أن الإعلان بالشغور لا يقترن بحضور أو غياب صاحب الملكية من الجزائر بل بتنفيذ أو عدم تنفيذ " حيثياته
  2.زاماتهتالمالك لا ل

شغور الملكية المدعية التي لم تترك الجزائر لمدة شهرين متتاليين و هذا منذ  حيث أن والي الجزائر بإعلان 
  .و لم تتخل عن التزاماēا كمالكة قد خرق القانون بصفة واضحة و تجاوز السلطة 01/06/1962

 الخطأ في تطبيق القانون  
الواقعية التي يستند إليها في حال تطبيق القاعدة القانونية فإن رقابة القضاء الإداري تنصب عل تحقق الحالة  )1

القرار الإداري فإذا  اتضح أن القرار لم يستند إلى وقائع مادية معينة، أو عدم استفائها للشروط التي يتطلبها 

                                                
 ،لبنان، دار النشر الحلبي الحقوقیة،  وقف تنفیذ القرار في احكام القضاء الاداري ،عبد الغاني مسیوني عبدالله 1 -

 .539ص،2001
 .540المرجع السابق، ص  ،عبد الغاني مسیوني عبدالله -2
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. و Đلس الدولة أن يراقب الوقائع و بتحقيق من سلامتها. يؤدي إلى بطلان القرار الصادر على أساسها. المشرع
 1.وعية القرار أو عدم مشروعيتهحتى يتوصل إلى القول بمشر 

تقدير الوقائع الثابت حدوثها للتأكد مما كانت تبرر إصدار القرار، إضافة إلى وجود الوقائع المادية التي يستند  )2
إليها القرار الإداري، إنما يجب أيضا أن تكون مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها مبررة للقرار فإذا اتضح 

لا في الوقائع التي استندت إليها الإدارة لا ترقى إلى مرتبة الخطأ الإداري الذي يستوجب المسألة للقاضي الإداري مث
التأديبية، توقيع العقاب، أما اذا أثبت أن الوقائع تبرر اتخاذ هذا الإجراء فإن القاضي يقف عند هذا الحد و ليس 

 .ن ذلك يعود إلى تقدير الإدارةله أ يتدخل في تحديد نوع العقوبة الملائمة للخطأ المرتكب لكو 
و قد اجمع الفقه على أن عيب المخالفة للقانون يولد مسؤولية الإدارة دائما و يتلازم معها و أكد العمي  -

DUEZ  ليس  هناك أي خلاف في قضاء مجلس الدولة الحالي على أن مخالفة القانون تولد مسؤولية السلطة "بأنه
 2. "العامة

 انونإثبات عيب مخالفة الق.  
إن إثبات المخالفة المباشرة أمرا سرا، فما على طالب إبطال القرار الإداري هو إثباته لقيام قاعدة قانونية التي يستند 

إليها، كما أن هذا الإثبات لا يشمل فقط المبادئ الدستورية، بل و كذا القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية، و 
بل يمتد إلى مخالفة القواعد العامة للقانون، فمجلس الدولة يعاقب بواسطة دعوى المراسيم التنظيمية و التطبيقية، 

  .تجاوز السلطة على كل مخالفة لبعض المبادئ العامة للقانون
سواء كان ذلك القرار . و من بين تلك المبادئ نجد مبدأ الحقوق المكتسبة و التي تنحدر من قرار اداري فردي  

 . معيبا بعيب من عيوب المشروعية لكن تحصن بمرور آجال دعوى تجاوز السلطة شرعيا أو صحيحا أم أنه كان

  :اجراءات الفصل في بطلان القرار الاداري : المبحث الثاني 
لايجوز لأحد رفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة (( يقر قانون الاجراءات المدنية قاعدة عامة بمقتضها 

و لابد من , و التي يقصد đا دعوى الالغاء أو البطلان  4593المادة ))  ذلك وأهلية التقاضي و له مصلحة في
من قانون الاجراءات المدنية بالمقارنة  274و  07لاسيما المادتين , التقيد بالنص الذي جاء به المشرع الجزائري 

من القانون  802دة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و كذلك الما 01ـ  98من قانون العضوي  09مع المادة 

                                                
 .837المرجع السابق،ص  القضاء الاداري،،طماويسلیمان  - 1
 .284، المرجع السابق ، ص  المنتفى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ آت ملویا ،  - 2
  .155 المرجع السابق،ص ،المنازعات الاداریة ،محیو أحمد  -3
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الاجراءات المدنية و الادارية و عليه سنتناول شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و سلطة القاضي الاداري للفصل 
  .في دعوى البطلان لقرار الاداري 

  :شروط قبول دعوى البطلان و القاضي المختص  :الأولالمطلب 
و هي تلك ) les condition de recevabilité de recaurs(و يقصد بشروط قبول دعوى الالغاء 

الشروط التي يجب توفرها حتى تكون مقبولة أمام القضاء و تتعلق هذه الشروط بداية برافع الدعوى الذي يجب أن 
يكون مؤهلا و ذا صفة و صاحب مصلحة و تتعلق تانيا بموضوع الدعوى و هو القرار الاداري الذي يجب أن 

سنى القبول به أمام القاضي المختص كما أĔا أيضا مرتبطة باجراءات شكلية تتوفر فيه مجموعة من الشروط ليت
يجب أن تتضمنها لائحة الدعوى التي يجب أن تكون مستفيدة الى محامي و أن تكون سليمة و مقدمة داخل 

  .الآجال القانونية المقررة و فقا لاجتهاد المحكمة أو لنصوص القانون 
من حيث البيانات و الشكليات المشترطة فيها و هو ما سيتم , يضة نفسهابعض الشروط تتعلق بالعر كما أن 

 1. تناول في الفرع الأول و فقا للاجراءات و المواعيد المقررة قانونا و التي لاتعرف لها مثيلا في الدعاوى المدنية 
  .الشروط العامة لقبول دعوى البطلان :الأولالفرع  

م ذكرت بعض الشروط الا الملاحظ كما يقول الدكتور اعطاء االله .ا.ق من 459كما سبق أن ذكرنا فان المادة 
  2)) فهل يعني أĔا متميزة عن بعضها ؟ (( 

( كما مزج آخرون بين الصفة و المصلحة , ) دي لوبادير أحمد ماحيو ( لقد جمع البعض من الأهلية و الصفة 
و قد يكون , لمشترك في التداخل هو الصفة معنى ذلك و جود تداخل بينهم و ا) شيهوب , الصحاوي, عوايدي 

(( اد صنف الأهلية فجاءت المادة كالآتي .م.ا.من ق 13لهذا التداخل أثر قي موقف المشرع حيث أن نص المادة 
  .التقاضي مالم تكن له الصفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون, لا يجوز لأي شخص 

م ثم .ا.من ق. 242.241.240.169.15.13.12نصت عليها المواد  أما الشروط المتعلقة بالعريضة فقد
م اد و على القاضي أن يبحث في مدى توافر هذه .ا.من ق 906.904.827.815و   17.14المواد 

  .الشروط و ستدرس حسب الترتيب الذي أورده المشرع الجزائري من قانون الاجراءات المدنية 
  
  

                                                
 .284، ص  المرجع السابق المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، ،مسعود شیھوب - 1
2 - Ϳ188 - 187ص  ، صالمرجع السابق،الوجیز في القضاء الاداري  ،بوحمیدة أعطا. 
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  :ـ شرط الصفة في الدعوى الادارية  1
حيث أن صاحب الصفة , ان الصفة القانونية في رفع دعوى الالغاء تمتزج بالمصلحة (( يقول الأستاذ عوابدي 

  )) .القانونية في رفع دعوى الالغاء هو نفسه صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى 
نظر المنازعات  اذ أن القضاء الاداري عند , و عرفت بأĔا المصلحة الشخصية و المباشرة, وربطت بالمصلحة 

و انتهى , و أضاف اجتهادات تتناسب مع هذا المقام , الادارية رفع الدعوى من ذي الصفة و على ذي الصفة 
و يؤسس القضاء الاداري حجته على الطبيعة , الى ادماج شرط الصفة في المصلحة بالنسبة لدعاوى تجاوز السلطة 

  .مة و موضوعية على اعتبارها دعوى عا, المتعلقة بدعوى الالغاء 
  :ـ شروط المصلحة  2

و هي المبادئ المستقرة في مجال التقاضي أن المصلحة مناط , تعرف المصلحة كشرط لقبول الدعوى بشكل عام 
  .و انه لادعوى بغير مصلحة و تسوي هذه القاعدة في مجال القضاء العادي في مجال القضاء الاداري , الدعوى 

حة في دعوى الالغاء تختلف عن المصلحة في الدعوى العادية في حين تستند الا أنه يجب ملاحظة أن المصل
أما المصلحة في دعوى الالغاء لايلزم , المصلحة في الدعوى العادية الى حق اعتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه 

  .لكون أن المصلحة مناط الدعوى, أن يستند الى حق من رافع الدعوى 
فمثلا صدور قرار اداري ينقل السوق الى مكان , اء المبينة على أساس منفعة اقتصادية و قد تم قبول دعوى الالغ

  . 1يرتب مصلحة لتجار المنطقة لحرماĔم من مزايا اقتصادية, آخر 
الأساس في الدعوى الالغاء أي تكون المصلحة المعتدđا قائمة على القاعدة التي خرقها القرار الاداري المطعون فيه 

الطعون بالبطلان تكون مقبولة ضد القرارات ف,  عنةروعية قد شرعت لمصلحة الأشخاص المعنوية الطابعدم المش
  .المتعلقة بالمركز الوظيفي و مصالح الموظفين

تكون مقبولة بصدد القرارات التي تتعلق بتنظيم و تسيير المرفق العام الذي ينتمي اليه الموظف كما أن المصلحة لاو 
  الا بعد توفر فيها خصائص معينة و هي على وجه الخصوص , ي لا تخول حق التقاض

   كافيةأن تكون المصلحة مباشرة و.  
  جماعيةقد تكون المصلحة شخصية أو.  
  معنويةالمصلحة قد تكون مادية أو. 

  
                                                

  .270 ص المرجع السابق، ،مبادئ العامة للمنازعات الاداریة ،مسعود شیھوب - 1
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  .ـ شرط الأهلية  3
المدنية سالفة  من قانون الاجراءات 459المشرع الجزائري نص على الأهلية ضمن شروط قبول الدعوى في المادة 

و هي ليست شوط لقبول , و بمضي ذلك أنه لايجوز تصحيح عيب الأهلية .و جعلها من النظام العام , الذكر 
, و انما هي شرط لصحة الاجراءات فمن باشر الدعوى من هو ليس أهلا لمباشرēا كانت دعواه مقبولة , الدعوى 

  . 1واجراءات الخصومة تكون باطلة
  أهلية التقاضي: 

  .تعرف الأهلية على أساس أن الشخص قادر على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه و مصالحه 
  أهلية الشخص الطبيعي:  

 25تتوقف أهلية الشخص الطبيعي على قدرته في التصرف و تمتعه بالشخصية القانونية كما حدث في نص المادة 
 قانونا و الى جانب هذا المظهر يوجد مظهر آخر اقتصادي من قانون المدني بمعنى فيما اذا كان رافع الدعوى مؤهلا

   2فان رفع الدعوى يتطلب بعض المصاريف التي لا تشجع المتقاضين, و سيولوجي و حقيقة 
و يفترض أيضا اطلاع المواطن على طبيعة و مدى حقوقه في مواجهة الادارة و لعدم و جود دراسة حول 

كما أنه لايجوز ،الأشخاص الذين يرفعون الدعاوي ضد القرارات الادارية  من أجل تحديد، سوسيولوجية المنازعات
و هذا مانصت عليه المادة , لأي شخص و لو توافرت لديه الشخصية القانونية التقاضي الا اذا بلغ سن الرشد 

 يحجر عشرة سنه كاملة و كان الشخص متمتعا بكامل قواه العقلية و لم 19من القانون المدني و سن الرشد  40
  .عليه 

ضمن الشروط المقرر في قانون , كما تطبق بالنسبة لفاقد الأهلية أوناقصها أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة 
  . 100الى  87الأسرة المواد من 

  المحامي الممثل للشخص الطبيعي: 
(( بالمحاكم الادارية  و المتعلق 1998ماي  30المؤرخ في  02ـ  98من القانون العضوي  02طبقا لنص المادة 

من  169و طبقا لنص المادة )) تخضع الاجراءات المطبقة أمام المحاكم الادارية لأحكام قانون الاجراءات المدنية 
ترفع الدعوى أمام اĐلس القضائي بعريضة مكتوبة و موقع عليها من الخصم (( قانون الاجراءات المدنية التي تنص 

نصت على و جوب تمثيل الخصوم بمحام أمام  826الاجراءات المدنية الادارية في مادته الا أن قانون )) أو محاميه 

                                                
 .المرجع السابق ،قریبسي یاسین و عیشوش سمیر - 1
 . 156 ص ،المرجع السابق المنازعات الاداریة،،أحمد محیو - 2
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من نفس القانون الدولة و الاشخاص المعنوية  827المحكمة الادارية تحت طائلة عدم قبول العريضة تستثني المادة 
  قانون الاجراءات المدنية و الادارية  800الأخرى المذكورة في نص المادة 

و المتعلق باختصاصات  1998ماي 30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  40لنص المادة  و طبقا
تخضع الاجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون : (( مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 

من قانون الاجراءات المدنية  233و بالتالي نطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في المادة )) الاجراءات المدنية 
  .اذ لايجوز رفع دعوى ادارية الا بواسطة محام معتمد لديها 

  أهلية الشخص الطبيعي:  
و المؤسسات , البلدية , الولاية , الأشخاص الاعتبارية هي الدولة (( من القانون المدني على أن  49نصت المادة 

الجمعيات و المؤسسات و الوقف وكل مجموعة من , و التجارية الشركات المدنية , العمومية ذات الطابع الاداري 
  ))الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية 

  أهلية التقاضي للأشخاص المعنوية 
( ان المعيار قانوني و عليه لابد من الرجوع الى النص القانوني لمعرفة الأشخاص المعنوية و من يمثلهم أمام القضاء 

  .  1اعاة النصوص الخاصة الأخرىر أي أهلية التقاضي و يجب م) من القانون المدني  52ـ  49المواد 
و اذا كانت القاعدة القانونية و هي وجوب التمثيل بمحام بالنسبة للأشخاص الطبيعية فالأشخاص المعنوية العامة 

  .معفاة من التمثيل الوجوبي سواء كانت مدعية أو مدعي عليها
دولة أمام القضاء فتسند للوزير و تبقى مهمة القاضي الاداري تبرز ببحته في النصوص القانونية و عليه فان تمثيل ال

كما له مواقبة التفويض القانوني الممنوح من الوزير الى السلطة الادارية التي قامت , التي حددت صلاحية كل وزير 
ا لتمثيلها أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعي بالمضاء على العريضة أما الولاية فوالي الولاية هو المؤهل قانوني

من نفس القانون على أنه في حالة  59من قانون الولاية على ذلك و نصت المادة  87عليها حيث نصت المادة 
فان ممثل , أو يرفض الموافقة عليها , النزاع حول قرار وزير الداخلية الذي يلغي مداولة اĐلس الشعبي الولائي 

  .هنا هو رئيس اĐلس الشعبي الولائيالولاية 
  ان النصوص التي تسمح بالتمثيل القانوني ان الاشكال يطرح بالنسبة للأشخاص المعنوية التي هي في مرحلة 
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  . 1الانشاء أو الحل
 الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى:  

ن محام كما سبق أن ذكرنا آنفا و حتى تقبل الدعوى أمام الجهات القضائية الادارية يجب أن ترفع بعريضة موقعة م
)) م .ا.من ق.281.243.242.241.240.169.15.13.12(( أن تحتوي بيانات قد نصت عليها المواد 

  .اد, م .ا.من ق 906الى  904و  827الى  815,  17الى  14ثم المواد 
يرفع الطعن (( ات المدنية من قانون الاجراء 281و بالنسبة للعريض المرفوعة أمام مجلس الدولة فقد نصت المادة 

أمام الغرفة الادارية بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا بالأوضاع الشكلية المنصوص عليها في الباب 
و بالرجوع لأحكام الباب الثالث من  2.3.4الفقرات  169الثالث من الكتاب الخامس بانستثناء أحكام المادة 

ق بجملة من الشروط الشكلية المتبعة بعريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة الكتاب الخامس يتضح أن الأمر يتعل
  .و مايليها من قانون الاجراءات المدنية  240العليا في المادة 

اذا امكانية تصحيح العريضة من المدعي شريطة الاتثير أي و جه وذلك خلال أجل رفع الدعوى و هو الميعاد 
  :القضائي لها

  .بخصوص دعوى الالغاء ) اذ.م.ا.ق 830و  829م ( ين في حالة اختياره رفع التظلم أي أربعة أشهر أو شهر 
   2تودع في نسختين و ترفق بملف القضية و يمكن لرئيس التشكيلة أن يأمر الخصوم بتقديم نسخ اضافية

و  عند ايداع العريضة لدى أمانة ضبط الجهة القضائية يدفع رسم قضائي الم ينص القانون على خلاف ذلك
في الاشكالات المتعلقة بالاعفاء من الرسم القضائي بأمر غير قابل لأي ) د.م.ا.م( يفصل رئيس الجهة القضائية 

  .طعن 
  امكانية تقديم عريضة جماعية: 

تلك المرفوعة من مدعين فأكثر ضد قرار اداري و احد و بموجب عريضة : عرفت العريضة الجماعية بأĔا 
  )معيار عددي(واحدة

  ) معيار موضوعي( بأĔا تلك المرفوعة من مدعي واحد لكن ضد قرارين بأكثرو من خلال عريضة واحدة  و عرفت

                                                
یؤھل  1998سبتمبر  12مؤرخ في  276ـ  98و المرسوم التنفیذي رقم  29ج ر , 143ـ  98المرسوم التنفیذي  - 1

  68.ر.الموظفین لتمثیل الادارة بالبیئة أمام العدالة ج
   21.ر.ج 1992نوفمبر  02و في  13ر . ج  1990فبرایر  01ـ قراروزیر الاقتصاد مؤرخ في 

   32.ر.ج 1996یولیو  3ـ قرار وزیر المالیة في 
   58.ر.ج 1999غشت  3ـ قرار وزیر التربیة الوطنیة في 

 20.ر.ج 1999فبرایر  20ـ قرار وزیر المالیة في 
2 - Ϳ193 ص ،المرجع السابق الوجیز في القضاء الاداري،،بوحمیدة أعطا. 
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ضرورة أن تتوفر فيه ( و قد يؤخد بأول شخص مرتب في قائمة العريضة الجماعية للحكم بقبولها أو رفضها شكلا 
القائمة شرط أن يكون في نفس المركز مهما كان ترتيبه في , ثم أي واحد منهم ) شروط الصفة الأهلية للمصلحة 

  . 1و أن تكون هناك علاقة بين القرارات المطعون فيها كما تستعمل نفس و سائل الطعن, القانوني معهم 
  :البطلانالشروط الخاصة لقبول دعوى  :الثانيالفرع  

ري ـ شرط مواعيد رفع و يتم تصنيف هذه الشروط الى شروط خاصة بالقرار محل دعاوي تجاور السلطة التظلم الادا
  .و عدم و جود طعن موازي , الدعوى 

  الشرط الخاصة بالقرار المطعون فيه :  1
  : أ ـ مفهوم القرار الاداري

ان مفهوم القرار الاداري من أصعب الأمور في القانون الاداري و قد شكل و مازال يشكل تحديد مفهومه 
  .ئج المترتبة عنه خاصة في المنازعات الادارية موضوع دراسات و بحوث عديدة و مختلفة نظرا للنتا

الا أنه يمكن أن يعرف القرار الاداري أنه عمل انفرادي قانوني ذو طبيعة ادارية يؤثر على حقوق الغير وواجباēم 
  .دون موافقتهم

اري يصدر بأنه كل عمل اد)) ديجي((كما أن الفقهاء في القانون الاداري حاولوا تعريف القرار الاداري و منهم 
يقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة و قت صدورها أو ماستكون في لحظة مستقبلية لكي يعاب على 

هذا التعريف أنه أعقل عنصر هاما من عناصر القرار الاداري و هو كونه صادر عن جانب و احد و بإرادة 
  .السلطة الادارية المنفردة و الملزمة 

الا أنه أعقل عناصر كثيرة , ه كل عمل اداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة بأن)) بونار (( و عرفه 
  .للقرار الاداري لكونه صادر على سلطة ادارية حتى يمكن تميزه عن العقد الاداري 

دي الى اعلان الادارة بقصد احداث أثرقانوني ازاء الأفراد يصدر عن سلطة ادارية في صورة تؤ )) هوريو (( و عرضة 
  .التنفيذ المباشر 

  .و مايؤخذ عن التعريف يخاطب الأفراد دون الموظفين و ادخاله لعنصر أساسي و هو الصورة الواقع الجزائري 
يصدر بارادة احدى الجهات الادارية المختصة و تحدث أثار , كل عمل قانوني انفرادي : و هكذا عرف بأنه 

  .جديد أو تعديل أو الغاء مركز قانوني قائم ) نية حالة قانو ( قانونية بانشاء مركز قانوني 
                                                

دیوان المطبوعات الجامعیة  ،3ط , شروط قبول الدعوى الاداریة, قانون المنازعات الاداریة ,  يفلورشید خ - 1
  . 277 - 273ص ص،2004,
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القرار الاداري باعتباره عملا قانونيا ،قرار Ĕائي : القرار الاداري بأنه (( عوابدي عمار : و قد عرف الأستاذ 
عن  انفراديا صادر بارادة السلطة الادارية المختصة و بارادēا المنفردة و ذلك يقصد احداث أو توليد أثار قانونية

طريق انشاء أو تعديل أو لغاء حقوق ووجبات قانونية أي انشاء أو تعديل الغاء مراكز قانونية و ذلك في نطاق 
و حسب ماجاء به أغلب الفقهاء بأن القرار الاداري هو عمل قانوني صادر , مبدأ الشرعية السائدة في الدولة 

ēا المنفردة يؤثر على حقوق وواجبات الغير دون عن السلطة الادارية أو شخص يمارس السلطة الادارية باراد
  .موافقتهم 

افصاح (( كما أن الاجتهاد القضائي للقرار الاداري فقد عرف القضاء الاداري الفرنسي القرار الاداري بأنه 
أو  الادارة العامة عن ارادēا الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح و يكون من شأنه انشاء

  .1))و كان منه ابتغاء المصلحة العامة , تعديل أو الغاء مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و حائزا شرعا 
افصاح الادارة عن ارادēا الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى : (( أما مجلس الدولة المصري فيعرف القرار الاداري بأنه 

قانوني معين من كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا و كان الباعت  القوانين و اللوائح و ذلك يقصد احداث مركز
  . 2))استغاء مصلحة عامة

عمل قانوني من جانب واحد يصدر بارادته احدى السلطات الادارية و (( و يعرف القرار الاداري أيضا أنه 
  . 3يحدث أثار قانونية بانشاء و ضع قانوني جديد أو تعديل أو الغاء و ضع قانوني خاتم

فالمعيار المستخدم لتشخيص طبيعة القرار الادارة هو : القرار الاداري عمل من أعمال الادارة و السلطة العامة 
من قانون الاجراءات المدنية و بالتالي  07ــ  231ــ  274المعيار العضوي و و يظهر ذلك من خلال المواد 

الاأن المشرع حاول معاينة الأشخاص الادارة التي , نستبعد أعمال السلطة التشريعية و أعمال السلطة القضائية 
  .تشارك في تحديد مفهوم الادارة العامة 

                                                
1 Pant Sabourin, recherche sur la motion d’autorité administrative en droit français LG.DJpais 1966  . 
2- Paul Sabourinles autorités administratives indépendantes  une catégorie nouvelle actualité juridique 
1983 p.275.f.gazier et y  
3.canal (26 نهGeorgesVlachos وكما يقول الاستاذ 
elle constituent une nouveauté dans l’administrationfrançaise  il s’agitl’organismecollégiauxindépendant de 
l’exécutif  
investies de pouvais de décision  dans les secteurs sensibles (domaine économiqueet liberté publique ) ….elles ne 
soient  
soumises a aucun pouvoir hiérarchique et a aucune ,tu elle ,……leur mandat est relativement long  (5-9 ans) leurs décisions  
sont cependant soumises au contrôle  du juge administratif ,sauf si la loi dispose  autrement (la vlachos  principes  
généraux du droit administratif p.258. 
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يعود مرة آخرى و من خلال نصوص متفرقة ليضيف أشخاص أخرين أسماها بالهيئات الوطنية المستقلة أو 
  .السلطات الادارية المستقلة و هذا يقتضي في ضرورة اعادة تحديد مفهوم الادارة العامة 

يتعلق بطبيعتها الادارة و الثاني متعلق بمدى  و الأول: اثنين  تساؤلين ر مفهوم هذه السلطات منذ البدايةو أثا
  .استغلاليتها عن الحكومة و الادارة العامة

  :أهمهاو ـ أنواع القرارات الادارية ب 
  ادارية عامة تنفيذية و هذا انفرادية صادرة من جهته , هي أعمال قانونية ) : اللوائح( القرارات التنظيمية

 :مايطبق خصوصا بالنسبة للأعمال التالية 
و بالفعل ان كل عملية انتخابية تتطلب استعمال اللوائح كالمراسيم التي ,الأعمال التمهيدية للانتخابات التشريعية 

للطعن أمام القاضي  فهي منقيا خاضعة, و فيما يخص اللوائح , تدعو الناخبين أو التي تحدد الدوائر الانتخابية 
  .1يصرح بعدم اختصاصه و يرفض النظر فيها , الاداري و مع ذلك 

  القرارت الفردية هو القرار الذي تصدره احدى الجهات الادارية السابقة سواء لمفرد معين أي بمركز قانوني
 .ذاتي و شخصي 

  :أمثلة 
  .من الدستور) 9فقرة ( 78المادة بناء على , ـ المرسوم الرئاسي بتعيين والي ولاية قسنطينة مثلا

من  2نسمة و فقا للمادة  100.000ـ قرار وزير الداخلية بتعيين الكاتب العام لأي بلدية يفوق عدد سكاĔا 
 .المحدد لقائمة الوظائف العليا للادارة البلدية  02/02/1991المؤرخ في  91/27المرسوم التنفيدي رقم .

  :ـ شرط التظلم الاداري المسبق  2
أو جب القانون على رافع الدعوى ان يلجأ أولا الى مراجعة الادارة في قرارها أوما يسمى بالطعن الاداري المسبق و 

الذي كذلك يعرف بانه الشكوى أو الطلب المرفوع من كل شخص له صفة و مصلحة بتظلم السلطة الادارة 
أو , به أو تعديله أو الغائه اذا كان قرار اداريا المختصة التي تراجع العمل الاداري المتظلم فيه و التي تقرر سح

  .التعويض اذا كان عملا ماديا
  و بذلك فان التظلم يكون ثلاث أنواع

 يرفع أمام الهيئة التي تمارس سلطة رئاسية على السلطة الادارية المصدرة للفرار : فان التظلم الرئاسي : الأول
  الاداري 

                                                
 .88، المرجع السابق ، ص  محمد الصغیر بعلي - 1
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  السلطة الادارية المركزية الوصية و المختصة بالرقابة الادارية الوصائية  يقدم أمام :التظلم الوصائي: الثاني ,
و هي لاتملك سلطة , أو الالغاء في حدود ما نص به القانون و يتم تدخلها عن طريق سلطة الاجازة 

  .التعديل أو الحلول أو التوجيه في مواجهة اعمال الادارة المركزية 
  الولائي يتم أمام السلطة التي أصدرت القرار لاعادة النظر فيه التظلم الاداري: الثالث.  

ـ التظلم الاداري الوزاري أمام لجنة ادارية يتم الطعن أمام لجنة مختصة محدد القانون نظامها القانوني لمراقبة القرارات 
  للسلطات 

  . ت الأفراد الولائية أو الرئاسة و العمل على جعلها أكثر عدالة في مواجهة حقوق و حريا
 منازعات الضمان الاجتماعي: 

و نص هذا القانون على وجوب التظلم الى لجنة الطعن الأول  02/07/1983المؤرخ في  15ـ  83لدينا قانون 
من تاريخ ) 2(و ميعاد التظلم هو شهران , التي هي مؤسسة على مستوى كل هيئة تابعة للضمان الاجتماعي 

  .و على اللجنة أن تفصل في التظلم خلال شهر واحد من تاريخ استلام التظلم , فيه الطعن استلام القرار المتظلم 
و ميعاد الدعوى هو شهر و احد من تاريخ , فان التظلم هنا له أثر موقف القرار , و خلافا للقاعدة العامة 

  .ظلم في حالة السكوت ابتداء من استلام الت, استلام قرار رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة أشهر 
  :ـ و قف مدة الطعن بالالغاء بفعل القوة القاهرة 3

تؤدي القوة القاهرة الى وقف مدة الطعن و يعني ذلك و قف احتساب مدة الطعن بالالغاء بأن يتم احتساب المدة 
  .السابقة على تحقق السبب القاهر الذي من شأنه أن يوقف احتساب مدة الطعن القضائي

قبيل القوة القاهرة كل حدث طارئي مفاجئي يخرج عن ادارة الطاعن و لايكون بامكانه دفعه سواء   و يعتبر من
كان ذلك بفعل الطبيعة كالزلزال و الفيضان أو بفعل بشر كالحرب و الثورة و منع التجوال و الاعتقال أو سبب 

  . 1مرض عقلي أو فقدان الوعي لمدة طويلة
  :الطعن القضائي  ـ القرارات التي لاتتفيد بمدة 4

يترتب على انتهاء مدة الطعن القضائي أن يصبح القرار الاداري غير المشروع محصنا ضد أي طعن قضائي أمام 
و اذا طعن بالقرار فان اĐلس يقضي برد , مجلس الدولة و يسقط حق المخاطب بالقرار الاداري في الطعن فيه 

كما يجوز , من النظام العام فلا يجوز استبعاده باتفاق الأطراف الدعوى شكلا للتباطوء و يعتبر سقوط هذا الحق 
  .و يجوز اثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى, للقاضي أن يثيره بنفسه 

                                                
1- C . E 12/11/1915 – Commune de stora –Rec .P 305.   
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  :ء و شرط انثناء الدعوى الموازيةـ مواعيد رفع الدعوى الالغا 5
  :ـ مواعيد رفع الدعوى الالغاء )أ    

ول الطعن بالاسواء كان ذلك مقدما من شخص طبيعي أو شخص اعتباري و بدلك فان أهلية التقاضي شرط لقب
  .فانه يصبح يتقاضي بواسطة ممثله القانوني 

  :ـ قواعد التظلم المسبق في النظام الجزائري  )ب
م نصت على .ا.ق 279كما أن المادة , ان التظلم الاداري شرطا لازمة لممارسة الدعوى الادارية بجميع أنواعها

  .أشهر عن الرد يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض  03لادارة المتظلم لديها بمدة تزيد عن أن سكوت ا
م أين حنق المشرع .ا.و المعدل و التمم ل ق 18/08/1990المؤرخ في  23ـ  90لكن و بعد صدور القانون 

لقبول  م و لم يعد شرطا.ا.مكرر ق 163شرط التظلم الاداري المسبق الدي كان منصوص عليه في المادة 
الا ادا نصت عليه نصوص , الدعاوى الادارية أمام اĐالس القضائية سواء كانت دعوى الغاء أو قضاء كامل 

  . خاصة 
  شرط التظلم المسبق أمام مجلس الدولة:  

فاĔا تشترط لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة ضرورة استفاء شرط  2م.ا.ق 275بالرجوع الى نص المادة 
  . 1داري الرئاسي ضد محل دعوى الالغاء برفع أمام السلطة الرئاسيةالتضلم الا

  و المتضمن  08/09/1998رفع خبير تظالما باداري في القرار اداري صادر عن وزير العدل بتاريخ
غير أنه لم يتلق أي  25/10/1998لك بتاريخ \شطبه من قائمة الخبراء المعتمدين لدى مجلس قضاء الشلف و 

رفع دعوى أمام مجلس الدولة يطلب فيها الغاء القرار الاداري المؤرخ في ,  15/03/1999 و بتاريخ، رد
   . 2الصار عن وزير العدل و المتضمن شطبه من قائمة الخبراء 08/09/1998

و عليه فان التقرير المسبب و المثبت للوقائع أوجب القانون لاصدار عقوبة الشطب النهائي للخبير من طرف وزير 
أن تستند الى اجراء جزهري و هو تقرير رئيس اĐلس و يكون هدا القرار مسببا أي مثبتا للجريمة االتأديبية العدل 

  .و لايغيره كمدير الشؤون المدنية , و يحق لرئيس اĐلس اقتراح أية عقوبة على وزير العدل 

                                                
لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم یسبقھا الطعن التدریجي الذي یرفع أمام السلطة الاداریة التي (( م .ا.ق 275 .م - 1

 .))فان ام توجد فأمام من أصدر القرار نفسھ, تعلوا مباشرة الجھة التي أصدرت القرار 
  . 347- 341 ص السابق،صالمرجع  ، منتفى في قضاء مجلس الدولة،لحسین بن الشیخ آت ملویا - 2
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لكونه صدر دون , الشكل و على دلك فان مقررالوزير القاضي بشطب الخبير القائمة للخبراء مشوب بعيب 
ووزير العدل أصدر , فالنائب العام جمع بين اجرائين و هما المتابعة و التحقيق , احترامه للاجراءات الجوهرية أعلاه 

  .مقرر العقوبة دون الاستناد الى تقرير مسبب صادر عن رئيس اĐلس و هو اجراء جوهري لايمكن الاستغناء عنه 
 الاطار القانوني للمواعيد :  

لقد و ضعت قواعد شرط الميعاد في النظام القانوني العام في قانون الاجراءات المدنية كما و ضعت في نصوص 
قانونية آخرى من حيث المبدأ يخضع ادخال الدعوى الى قاعدة بموجبها يلزم على الرافع للدعوى أن يقدم عريضة 

   1))واحد قرار ,طاعن واحد, طعن واحد(( رة التالية لك بالعباو يترجم ذ, و احدة و كل عريضة تتعلق بقرار واحد 
من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فان أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الادارية حدد  829و تطبيقا للمادة 

و يجوز للشخص , بأربعة أشهر تسرى من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التظيم 
الى الجهة المصدرة للقرار فاذ سكتت الجهة ) تظلم اداري( ل هذه الفترة و قبل رفع دعوة أن يتقدم بطلب خلا

و بذلك يستفيد المتظلم من شهرين ابتداءا من تاريخ تبليغ , الادارية عن الرد خلال مدة شهرين عد ذلك رفض 
بقبولها اما , و ذلك خلال زمن طويل , اضي صرح الق, القرار لرفع دواه أمام المحكمة عند وجود عريضة جماعية 

    أو على أماس القرار المذكور في القائمة) حالة تعدد الطاعنين ( على أساس الطاعن الموجود على رأس القائمة 
كان القاضي يعترض بعدم القبول , و في مواجهة باقي مقدمي الطعن أو القرارات الأخرى) حالة تعدد القرارات ( 
و هو , المطبق من قبل اĐلس الأعلى   premier denomméلق عليه بقضاء المدعو الأول و هو مايط: 

 18و في  352ص ,  1967اĐلة الجزائرية , حجام ,  1965ديسمبر  3ما تؤكده الأحكام الصادرة في 
   26ص  1969أفريل , تربال نشرة القضاء ,  1968أكتوبر 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية احالت بشأن  ،2 901الدولة المادة سيعاد دعو الالغاء المرفوعة أمام مجلس 
من نفس المنظومة القانونية و هذا يعني أن أجل رفع  832ـ  829الميعاد المرفوع أمام مجلس الدولة للمواد من 

  .الدعوى يقدر بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار و نشره
  ـــــد ــــ ــــ   :ـ المواعيــ

  بر شرط الميعاد من النظام العام حيث يجب أن ترفع دعوى الالغام أمام مجلس الدولة خلال مدة شهرين تحسب يعت

                                                
 .174 ص ،المرجع السابق,  المنازعات الاداریة ،أحمد محیو - 1
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و (( على مایلي  08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  901تنص المادة  - 2

داریة الصادرة عن السلطات الاداریة بالفصل من دعاوى الالغاء و التقھیر و التقدیر للمشروعیة في القرارات الا, اخیرة 
  )).المركزیة كما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة 
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   1.كاملة مع امكانية تمديدها في حالات و قف أو قطع الميعاد
o  ــــدة ــــ   :حساب المــــــ

ب بالأشهر و ليس بالأيام حيث الحسا Dépai franeطبقا للقاعدة الميعاد كاملا  2تحسب المدة كاملة و تامة 
.de quantréme à quantiéme   بداية الميعاد تنطلق من اليوم الموالي للعلم بموقف الجهة مصدرة القرار

  .حيال الطعن و التظلم المسبق أمامها 
 يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ:   (( من قانون الاجراءات المدنية  280و نصت المادة 

من قانون  279أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في , تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الاداري 
  )) أشهر في حالة سكوت السلطة الادارية عن الرد  03الاجراءات المدنية أو 

من تاريخ قفل أول دورة قانونية  فلا يبدأ ميعاد ثلاثة أشهر في الريان الا, و اذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولية 
 Requétte Rématuréeتلي ايداع الطلب و مثل هذا النص يشير مسألة دعاوي الادارية السابقة لأواĔا 

حيث يتجه الفقه و القضاء المقارن الى رفضها و ان كان موقف القضاء الاداري الجزائري مازال يتم بعدم 
  3الاستقرار 

المدعي بوجود القرار الاداري )) علم (( ية و نظرية العلم اليقين و التي تبدأ من يوم الاأنه يوجد استثناء في عمل
  .موضوع النزاع و تتحقق مسألة اليقين في حالتين أساسيتين 

  .عند العلم بوجود قرار اداري خارج أي اجراء قضائي و تنطلق المواعيد يوم العلم بوجوده 01ـ الحالة رقم 
علم بوجود قرار اداري أثناء قضية مطروحة أمام جهة قضائية غير الجهة القضائية الفاصلة في عند ال 02ـ الحالة رقم 

  .المواد الادارية 
تجسد معنها  )) (( 4la thearie de la comaissance acquiseان هذه التسمية النظرية العلم اليقين 

على , تقر القضاء للغرفة الادارية للمحكمة العلياي يتم تبليغه أو نشره بالوسائل المعتادة و قد اسذأكثر بالقرار ال
رفض دعاوى بطلان القرارات الادارية الفردية غير المبلغة بدعوى أĔا جاءت متأخرة عن الميعاد المحدد للطعن 

  .عندما تتحقق الغرفة من أن الطاعنين كانوا على علم بوجود القرارات الادارية المطعون فيها , القضائي 

                                                
على الوجھ المأخوذ من الخارج (( و ھو ما عتبرت عنھ قرارات الغرفة الاداریة السابقة بالمحكمة العلیا بالصیغة التالیة  - 1

 .))الأوجع الواردة في العریضة 
جمیع المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون تحتسب كاملة و اذا .((م على مایلي .ا.من ق 463صت المادة حیث ن -2

عشر و لا في أیام  18و لایجوز اجراء أي تبلیغ أو تنفیذ قبل الساعة .صادف آخر المیعاد یوم عطلة امتد الى أول عمل  یلیھ
 ))ال أو وجود خطر من التأخیر العطل الرسمیة الا باذن القاضي في حالات الاستعج

 .220 ص المرجع السابق، ،قانون المنازعات الاداریة  ،خلوفي رشید - 3
4 - Ϳ227 ،صالمرجع السابق، الوجیز في القضاء الاداري ،بوحمیدة اعطا .  
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 يغ القرارت الادارية الفردية تبليغا شخصياالزامية تبل:  
تخلي عن الأخد بنظرية العلم اليقيني في احتساب ميعاد الطعن القضائي و بذلك يكون القضاء الاداري الجزائري 

لأĔا كانت تشجع الادارة  1983ند قد حذا حزو القضاء الاداري الفرنسي الذي تخلى على نظرية العلم اليقيني م
  .على عدم القيام بواجب التبليغ و نشر قراراēا فكان من الأفضل التخلي عنها 

  :شرط الميعاد في النصون الخاصة 
  الذي كان تحدد ميعاد الدعوى بشهرين و لكن القانون الجديد و حد مع الميعاد , قانون الضرائب المباشرة

تاريخ تبليغ القرار الرافض للتظلم أو من تاريخ انتهاء مهلة الشكوى المقررة للادارة أشهر من  04العام و جعلها 
 .من قانون الضرائب المباشرة  377بأربعة أشهر المادة 

  يحدد ميعاد المدعوى بشهرين من تاريخ  09/12/1976المؤرخ في  105ـ  76قانون التسجيل طبقا للأمر
 .استلام تبليغ سند التحصيل 

  يحدد ميعاد الدعوى  13طبقا للمادة  27/07/1991المؤرخ في  11ـ  91ع الملكية الصادرة تحت قانون نز
 بشهر و احد من تاريخ تبليغ أو نشهر ) العمومية ( في مجال الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العامة 

  يعاد الدعوى يحدد م,  05/07/1989المؤرخ في  11ـ  89قانون الجمعيات السياسية الصادر تحت رقم
بالأيام الثمانية التالية لنتهاء مهلة الشهرين المخصصين لوزير الداخلية لنشر وصل اعتماد الجمعية في في الجريدة 

حل الجمعية التي يرد أن ملف , و ذلك في حالة التي يكون موضوع الدعوى هو طلب وزير الداخلية , الرسمية 
 . 17تأسيسها المقدم غير قانوني طبقا للمادة 

  :استثناءات شرط الميعاد 
بحيث لا يشترط الميعاد في بعض الدعاوى و ذلك اما بحكم القانون كدعوى التفسير و فحص المشروعية و الطعن 

سنة من ) 15(لصالح القانون و كذا دعاوى القضاء الكامل التي تتقادم بالأجل الطويل أي بانقضاء خمسة عشر 
  . 1المدني) قانون من ال 133م ( يوم وقوع الفعل الضار 

  .كما أن الاجتهاد القضائي قد قرر عدم التقيد بشرط المدة في حالة التعدي
  تمديد ميعاد رفع الدعوى: 

قد يحصل أن يكون هناك تحديد للمواعيد و هي من أجل , القاعدة أنه لا يحتج بميعاد الدعوى على المتقاضي 
  .عام و التي تتمثل في أربع حالات استقرار الأوضاع الادارية و التي هي من النظام ال

                                                
1 - Ϳ238 ص ،المرجع السابق ،الوجیز في القضاء الاداري ،بوحمیدة عطا. 
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  من قانون الاجراءات المدنية 461ـ حالة القوة القاهرة طبقا للمادة.   
  من قانون الاجراءات المدنية 236ـ حالة محل اقامة المدعى طبقا لنص المادة.   
 ـ حالة و فاة لخصم المحكوم عليه.  
  قانون الاجراءات المدنية من  237ـ حالة طلب المساعدة القضائية طبقا لنص المادة.  

: من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على أنه تنقطع آجال الطعن في الحالات التالية  832كما جاءت المادة 
  .الطعن أمام الجهة القضائية الغير مختصة ـ طلب المساعدة القضائية ـ و فاة المدعي أوتغيير أهليته و القوة القاهرة 

  :لدعوى الموازية ـ شرط انتهاء ا 2 
في نطاق دعوى تجاوز  1لقد كانت دعوى الالغاء ـ أصلا ـ طريقة استثنائية يلجأ اليها أمام مجلس الدولة الفرنسي

  . السلطة و التي كانت انتقاد سواء في فرنسا أو الجزائر
ن مقبولة أيضاء اذا  لا تكون الطعون بالبطلا(( م مازالت تنص على مايلي .ا.من ق) فقرة أولى(  276فان المادة 

  )) كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى 
  :كما أن الدعوى الموازية تتميز بأĔا 

  لذلك لايعتبر التظلم الاداري دعوى موازية , ذات طابع قضائي.  
 لمدعي من الحصول على نفس النتيجة لايمكن الدفع بوجود دعوى موازية الا أن مكتب هذه الأخيرة ا

فيرفع دعوى الغاء لطلب مناقشة المبلغ , مدعى متضرر من قرار اداري ستعلق بضريبة فرضت عليه : مثال 
  .المفروض عليه بدعوى عدم المشروعية القرار محل الدعوى

 شة المبلغ يمكن لقاضي الالغاء رفض دعواه لأنه بامكان المدعي رفع دعوى قضائية أخرى تتضمن مناق
  .عات الضرائب تجسد له نفس النتيجةالمفروض في دعوى خاصة بمناز 

  توجيه الاجراءات اثناء التحقيق:  
وبالتالي فان القاضي المقرر وباعتباره امينا على الدعوى الادارية له الحق في اللجوء الى كافة الاجراءات والوسائل 

  . 2وين لديه قناعة اللجوء الى التحقيقالقانونية التي من شاĔا اظهار حقيقة النزاع وتك
حيث ان وسائل التحقيق التي يلجأ اليها القاضي لم تعد حصريا انما يتم اثباثها بشتى الوسائل الخاصة بالاثبات  

كالخبرة والمعاينة ، الشهادة ، مضاهاة الخطوط بتقديم المستندات والوثائق وقد نص قانون الاجراءات المدنية 

                                                
 .90 ،ص 2004،الجزائر ،دار العلوم و النشرو التوزیع ، 1،طلقضاء الاداري مجلس الدولةا, محمد الصغیر بعلي  - 1

  .317، ص 2009 ،دار النشرو التوزیع ، الجزائر ،1ط،في منازعات الاداریة جیزالو ،محمد الصغیر بعلي -  2
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،  على سلطات القاضي عموما ، والقاضي الاداري  1في الباب الثالث من الكتاب الثاني 08/09والادارية 
يجوز للقاضي ان يأمر تلقائيا بأتخاد أي اجراء من اجراءات «  28:ووسائله في القيام بالتحقيق من ذلك المادة 

  .»التحقيق الجائزة قانونا 
 :الخبرة  - أ

يع الوثائق في كل شيء فقدرته قانونية وليست تقنية ولهذه ليس للقاضي اختصاص من نوع تقني ليكشف عن جم
ان القواعد المتعلقة  الخبرة والذين هم اهل اختصاص  الاسباب يقوم القاضي بتكليف اشخاص للقيام بمهام

ية مها بالهيئات القضائية الادارية بالنسبة لموضوع الخبرة على القواعد العامة والمشتركة بين جميع انواع الدعوة الادار 
  .2والمدنية
 : تعريف الخبرة -  ب

  .3هي اجراء جوازي للقاضي يامر به من تلقاء نفسه او بناء على طلب من الطرفين او احد منهما
« من قانون الاجراءات المدنية والادارية الخبرة بناءا على معيار الغائي حيث نصت  125وقد عرفت المادة   

  والعنصر المميز للخبرة عن غيرها من » ة او علمية محضة للقاضي ēدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقني
  .قيمتها التدليلية في الاثباب 4اجراءات التحقيق هو الراى الفني للخبير للكشف عن الدلائل او تحديد

  :تعين الخبراء  -جـ
ء للقاضي الاداري الحرية القاضي هو الذي له السلطة التقديرية في تعين الخبير وله الحرية في اللجوء او عدم اللجو 

، حيث يعين القاضي خبيرا واحدا او عدة خبراء للقيام بمهمة معينة ويحدد   5حتى في طلب ذلك من احد الخصوم
الحكم وتحدد مهلة للخبير لايداع تقريره كما يجب على الخبير ان يؤدي اليمين امام القاضي الذي عينه في الحكم 

  . 6لقضيةللخبرة وتودع نسخة منه في ملف ا
  :مهمة الخبير -د

                                                
  .09-08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  31الى  27انظر المواد من  -  1
  09-08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  145الى  125واد من الم -  2
  09-08من قانون الاجراءات المدنیة  والاداریة  126المادة  -  3
المركز القومي للاصدارات القانونیة ،  ،1ط،ادلة الاثبات واوجھ بطلانھا في ضوء الفقھ والقضاءایھاب عبد المطلب ،  - 4

 . 167ص  2009،مصر 
  ) ك ضد بلدیة تجنانت . قضیة ف (،  11/02/2002بتاریخ  5163جلس الدولة قرارا رقم م -  5
  .319، مرجع السابق ، ص  في منازعات الاداریةجیزالومحمد الصغیر بعلي ، -  6
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تتميز مهمة الخبير باعتباره عون من اعوان القضاء ذا طابع تقني متخصص في ميدان من الميادين او علمي وذلك 
  :ويتميز بـ 1من اجل تقديم ايحاءات ومعلومات للقاضي

والخصوم تحث  من قانون الاجراءات المدنية والادارية بحضور جميع الاطراف 135تتم الخبرة طبقا للمادة  - 1
 .طائل البطلان

يجب ان لايتعدى الخبير نطاق المهمة الموكلة اليه والمحددة بموجب قرار او حكم تمهيدي صادر عن القاضي ،   - 2
 . 08/09من قانون الاجراءات المدنية  132كما يحق له رفض القيام بالخبرة طبقا للمادة 

حيث عدم قدرته على سماع الشهود او اجراء يجب ان لاتمتد مهمة الخبير الى الاختصاص القضائي من  - 3
 .التحقيق

 .2لايتقيد القاضي بالخبرة ولاتلزمه بحيث يمكنه طرحها جزئيا او كليا كما يمكنه اللجوء الى خبير آخر - 4
 :القاضي المختص للنظر في دعوى بطلان القرار الإداري :الثالث الفرع 

ر ايجابي في تسيير دعوة الطعن امام في هذا الشأن لا سلطات اوسع من القاضي المدني وله دو للقاضي الاداري 
يتقيد بما يبديه الخصوم من اوجه عدم المشروعية ، بعد توفر شروط قبول الدعوى فعلى المدعي أن يوجه دعواة امام 

  .الجهة القضائية المختصة وعلى القاضي المختص للنظر في هذه الدعوى أن يقوم بعملية التحقيق 
ضي الاداري في الرقابة على الشروط والتحقيق في دعوى البطلان اذا كانت مختلف سلطة القا: أولا

  القوانين العربية
اعترفت للادارة بسلطة اصدار قرارات ادارية تتمتع بالطابع التنفيذي واĔا هذه السلطة لاتحتاج لسلطة اخرى ،   

 ووضع حد لكل تعسف قد يلاقيه من كما اعترفت من جهة اخرى للفرد بحقه باللجوء الى القضاء لرد المظالم
جانب الادارة وخاصة انه الطرف الضعيف في العلاقة ، فان القضاء الاداري يظل مع ذلك يتمتع بخصوصية 

  . 3لانجدها في غيره من القضاء
 :القاضي المختص في دعوى البطلان  -

                                                
 یجب أن یتضمن الحكم الامر باجراء" على مایلي   09- 08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  128تنص المادة  - 1 

  :الخبرة ما یاتي 
بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر  –عرض الاسباب التي برز اللجوء الى الخبرة ، وعند الاقتضاء تبریر تعیین عدة خبراء  -

تحدید اجل ایداع الخبرة او الخبراء بامانة  –تحدید مھمة الخبیر تحدیدا دقیقا  –او الخبراء المعینین مع تحدید التخصص 
  الضبط

ان القاضي (قضیة وزیر الداخلیة ضد شركة ارجیكوا  02/05/1977بتاریخ  405-  11الاعلى ملف رقم  المجلس - 2 
  .الموضوع لھ مطلق السیادة على المصادقة على تقریر الخبرة التي امر بھا

انون العام ، ، الاكادیمیة العربیة للدنمارك ، قسم القمبدأ المشروعیة ودور القاضي الاداري في حمایتھعمار بوضیاف،  - 3
 . 20محاضرات في القانون الاداري، وحدة القضاء الاداري، ص 
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رف الادارية بالنسبة ان الاختصاص يكون على مستوى الغ:بالنسبة للقرارات الصادرة عن هيئة محلية  -
للمجالس القضائية هو نوعين محلي وجهوي سابق والمحاكم الادارية حاليا بالنسبة للقرارات الصادرة عن 

 السلاطات الولائية 
تختص به الغرف الجهوية الموجودة على مستوى خمس مجالس قضائية مذكورة على سبيل الحصر ومانصت  -

تكون من اختصاص مجالس قضاء الجزائر ، قسنطينة، وهران ، ( المدنية من قانون الاجراءات  01/7عليه المادة 
 ) بشار وورقلة 

الطعون بتفسيرها وفحص مشروعيتها بحيث يطرح السوؤال على :الطعون بالبطلان للقرارات الصادرة للولايات -
ية التي تخضع لسلطة المشرع القصد من هذه القارات هل هي صادرة عن الوالي فقط او عن المديرية التنفيذية للولا

قضية خاصة ببطلان جزئي لعقد صادر عن  7130رقم  24/06/2002الوالي وبموجب القرار الصادر في 
مدير املاك الدولة فالاختصاص جهوي ، وكذا فيما يخص القرارات الصادرة عن رئيس الدائرة الذي لايمكن 

لولى وكذا بالنسبة لرؤساء المصالح للمديريات مقاضاته ولاتقاضيه لان ليس له الشخصية المعنوية بل يقاضي ا
التنفيذية لمختلف القطاعات ليست له صفة التقاضي ولا المقاضاة لان القرارات التي يصدروĔا فهي باسم المديرية 

  .الولائية وكذلك بالنسبة للمديرين الفرعيين للادرة المركزية وحتي بالنسبة للمديرين المركزيين
  .الصادرة عن روؤساء اĐالس الشعبية البلدية عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداريابلنسبة للقرارات  -

الطعون بالبطلان في القرارات « من قانون الاجراءات المدنية والتى نصت  217هذا الاختصاص اشارت اليه المادة 
  »ية ذات الصبغة الادارية الادارية الصادرة عن روؤساء اĐالس الشعبية البلدية  وعن المؤسسات العموم

بالنسبة للقرارات الصادرة عن الادارة المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية المهنية : ثانيا
  : وكذلك استئناف القرارات والطعون فيها 

يها مجلس يختص في هذه الدعاوى مجلس الدولة بحسب الجهة التى اصدرت القرار محل الطعن ، كما ايضا يفصل ف
في دعاوى البطلان ، وهو غالبا ما يخطر بدعاوى اللغاء في القرارات الفردية او التنظيمية  1)ابتدائيا Ĕائيا ( الدولة 

من  09الصادرة عن السلطة المركزية والهيئات العمومية او المنظمات المهنية وهذا حسب مانصت عليه المادة 
  .رت وصدى مشروعيتها وكذا تفسير القرا 98/01القانون العضوي 

قانون الاجراءات المدنية وهنالك جدل مطروح حاليا على مستوى مجلس الدولة   274كما نصت ايضا المادة 
فيما يخص القرارات الصادرة عن اĐلس الاعلى، هل هي قرارات ادارية او قضائية الى حد الان الاجتهاد  المستقر 

                                                
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع  ، مبادئ الاثبات في المنازعات الاداریةلحسن بن الشیخ آت ملویا  -   1

  .42،ص 2002الجزائر،
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قانون  274يطعن فيها امام مجلس الدولة بحسب مانصت عليه المادة  بمجلس الدولة هو اĔا قرارات ادارية، اذ
  .الاجراءات المدنية ومايليها 

  :اجراءات التحقيق في دعوى البطلان: ثالثا
وبما ان التحقيق عامل اساسي في تكوين قناعة القاضي للاهتداء للمحل الواجب اتباعه في النزاع فانه يخضع لجملة 

ēا وعدم اغفالها وهي من المبادئ يجب مراعا: 
 .يتعين ان تكون الواقعة محل التحقيق ذات الصلة بالدعوى ومنتحة لاثارها في تكوين قناعة القاضي -
الاجراء التحقيقي يجب ان ينص على الوقائع ولايندب الخبير مثلا للاجابة او ابداء الراي في مسالة قانونية  -

 .محضة
اضي ولايتوقف على مشيءة الخصوم في اجراءه والقاضي ملزم بنتائج اجراء التحقيق يكون بناءا على اقتناع الق -

وله ان يحترم في كل الاحوال مبدأ الحضورية أي . التحقيق في كل الحالات فله ان يستبعدها ان راى عدم جدواها
 .ان تتم اجراءات التحقيق في مواجهة الخصوم وحضورهم ويتضمنها تقريره

يلعب القاضي المقرر في الاجراءات التحقيقية دورا اساسيا في البحث  :دلةتسيير عملية البحث عن الا :رابعا
عن الاثباث في المنزاعات الادارية ويكون تدخله ضروريا لكون وجود الادارة كطرف في المنازعة يحدث انعداما في 

ة ، فالقاضي فالقاضي المقرر يتدخل لمساعدة المدعي في اثباث مزاعمه خاص. التوازن مابين طرفي الخصومة 
لايتنازل عن سلطته التقديرية اذا بامكانه الامر بوسيلة تكميلية للاثباب في حالة لزومها وله الحرية في الاقتناع 

  . 1بنتيجة الوسيلة واعتناق مايطمئن اليه
 منتجة وذلك تحقيقا للعدالة والتي يعد الوصول اليها هدفا ساميا كما تعد وسيلة الاثبات التي اختارها القاضي غير

للفصل في الدعوى اذا كان بوسعه الفصل فيها من واقع الملف دون حاجة الى معلومات اخرى او اذا كانت 
  .الوسيلة  مثبثة الصلة بموضوع النزاع

 :احترام مبدأ المواجهة -1
رية، فاذا  هذا المبدأ متفق عليه في مجال الاجراءات القضائية العادية، كما هو متفق عليه في مجال الاجراءات الادا

كان من حق القاضي عدم اعلام الاطراف المتنازعة بالوثائق التي اسس عليها حكمه فانه مع دلك ملزم قبل 
الفصل في القضية المعروضة عليه باعلامهم بكل الوثائق الموجودة بالملف، ولكن يمكن الغاء هذا المبدأ ودلك في 

  .قضية مؤكد مثل رفع دعوى امام جهة غير مختصة حالة عدم اجراء التحقيق اذا اتضح للقاضي بان حل ال
                                                

، ص 2008، لتجلد الفني ، الاسكندریة مصر ،، دار الفتح  خصوصیة الاثبات في الخصومة الاداریةعایدة الشامي ،  -  1
170.  
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 :حرية القاضي في الاقتناع -2
ان اختيار القاضي للوسيلة التي يرى فيها الكفاية والملائمة للاثباث الدعوى للانتهاء من تحقيق النتيجة في سبيل 

ه الحالة يمكنه الاستعانة اصداره لحكم عادل او الاخد بجزء منها او التخلي عنها كليا اذا لم يقتنع đا ، وفي هذ
بوسائل تحضيرية او تحقيقية ، فالقاضي الاداري باعتباره الخبير الاعلى الذي له سلطة الفصل في الدعوى الادارية 

  .فهو لايتقيد بالنتيجة التي انتهت اليها الوسيلة المختارة من جانبه للاثباث حيث تلك النتيجة لسلطته التقديرية

  القضاء الاداري للفصل في دعوى بطلان القرار الاداري سلطة : المطلب الثاني
ان القاعدة العامة هي رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار اداري لاتؤدي الى وقف تنفيذه ويرجع ذلك الى 

خصوصية التنفيذ المباشر الدي يتمتع به القرار الداري وامنتج عنه من مبدأ الاسبقية وقرينة المشروعية المفترضة فيه، 
لك ، او قرار القضاء بدلك بناءا على طلب ذلاسثثناء هو جواز وقف التنفيذ اذا وجد نص خاص يقضى بوا

  . المدعى وهذا بشروط معينة نتناولها لاحقا 
ان وقف تنفيذ القرار الاداري اما ان تأمر به الحهة القضائية المنعقدة اختصاصها للفصل في دعوى تجاوز السلطة 

  :وع وسنتناولها في ثلاث فر 
  سلطة القاضي الاداري للفصل في دعوى البطلان : الفرع الاول 

تكريسا لدولة القانون وضمانا لمشروعية الاعمال الادارية اجاز المشرع للافراد اللجوء للقضاء اما بغرض الحصول 
đا دستوريا  على تعويض او بقصد الغاء قرار اداري او بتوقيف سريان قرار اداري ويدخل هنا في التقاضي المكفول

  .1من الدستور 139بموجب المادة 
  .القضاء المختص يوقف تنفيذ القرار الاداري: اولا

في التشريع الجزائري يجب التميز بين وقف التنفيذ للقرار الاداري بامر من قاضي الامور الادارية المستعجلة وبين 
كهيئة قضائية جماعية مشكلة من ثلاث وقف التنفيذ بقرار من الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الالغاء  

من نفس القانون أي اما  283من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة  170مستشارين طبقا لنص المادة 
  .مجلس الدولة او اĐالس القضائية

 :موقف مجلس الدولة الجزائري  -1
ية من حيث وجوب اشتراط رفع دعوى الغاء بقل لم يجد مجلس الدولة الجزائري عما استقر عليه قضاء الغرفة الادار 

  :المطالبة بتوقيف سريان القرار الاداري قضائيا ويتجلى دلك من خلال قرارات كثيرة نذكر منها 
                                                

 .211ص ، المرجع السابق ،  القرار الاداري، عمار بوضیاف - 1
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الغرفة الخامسة تحت رقم الملف  07/01/2003اقر مجلس الدولة في القضية اعلاه والتي مبينة بتاريخ  - أ
ك بمبدأ ارتباط دعوى الالغاء بدعوى التوقيف ، حيث ، وذل 1ع  ومن معه-ب- ض-ل-قضية و 13397

تتلخص وقائع الدعةى في انه تم انتخاب المدعى كرئيس للمجلس الوطني للخبراء المحاسبين في شهر اكتوبر 
 .لمدة سنتين  2000

حيث ان المدعى يشير ان  04/05/2002حيث انه قام بتحضير اعقاد جلسة عامة للنقابة التى اجريت يوم 
Đع  وبطريقة غير قانونية  واتخد قرار عزله من .لس اجتمع من جديد في جلسة غير عادية تحث رئاسة السيد ب ا

  .رئاسة اĐلس وثم نشر هذا القرار في الجرائد اليومية ولذا هو يلتمس وقف التنفيذ لهذا القرار التعسفي 
  :اجاب مجلس الدولة 

في الطعون بالبطلان المرفوعة  98/01من القانون   09ا للمادة ان مجلس الدولة مختص طبق الثابتحيث انه من 
  .ضد القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن المنظمات الوطنية 

حيث ان القرارات تنحصر في القرارات الادارية التنظيمية والفردية الصادرة اتجاه اعضائها دون القرارات المتعلقة 
  ل فيها من طرف الجهات القضائية الادارية المختصة اقليميا بتسييرها الداخلي الدي يرجع الفص

حيث ان من الثابث من عناصر الملف ان النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه الى مجلس الدولة لكن حيث 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية  اجراء دعوى  283من الثابث ان اجراء وقف التنفيذ يشكل طبقا للمادة 

  .صلية لبطلان القرار محل الطلب وđا ان هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب ا
 :موقف اĐلس القضائي الجزائري -  ب

وهنا يجب التميز بين اجرائين للمدعى من اجل وقف تنفيذ القرار المخاصم بدعوى الالغاء اما رفع دعوى وقف 
من قانون  12و 170/11كهيئة جماعية طبقا لنص المادة ) محلية ، جهوية ( التنفيذ امام الغرفة الادارية المختصة 

  .الاجراءات المدنية والادارية واما رفع دعوى استعجالية امام رئيس اĐلس القضائي المختص 
 :الامر بوقف التنفيذ بقرار من الغرفة الادارية-1

موقف ، الا اذا قرر بصفة لايكون للطعن امام اĐلس اثر ... « ق ا م على انه  12و  170/11تنص المادة 
ومع ذلك لايجوز للمجلس القضائي باي حال من ...استثنائية خلاف دلك بناء على طلب صريح من المدعى 

ونستشهد من هذا النص ان طلب . »....  الاحوال ان يامر بوقف التنفيذ لقرار يمس النظام والامن والهدوء العام 
اتعلق منها بوظيفة الضبط الاداريوالهادفة الى وقاية النظام العام بجميع وقف التنفيذ يتعلق بجميع القرارات الا م

                                                
 .135ص  2003 04مجلة مجلس الدولة العدد ،  - 1 
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عناصره ، وفي هذه الحالة يجوز للغرفة الادارية ان تقرر وقف التنفيذ بصفة استثنائية وحكمها القاضي بوقف التنفيذ 
قراراهم القاضي بوقف  وقف التنفيذ وعلى القضاه انيكون بقرار ويجب ان تتوفر الحالة الاستثنائية التي تبرر 

الانفيذ وللاشارة فان المحكمة العليا تشترط لقبول هذه الدعاوى ان يرفق المدعى مايثبث رفع دعوى الالغاء القرار 
  .  1المطلوب وقف تنفيذه مؤقتا لغاية الفصل في دعوى الالغاء

 :الامر بوقف التنفيذ بامر استعجالي  -2
وى استعجالية امام قاضي الامور المستعجلة وهو ما عبر عنه القضاء في هذه الحالة يرفع الطلب بناءا على دع

وعبر عنه ايضا بالضرر الجسيم واحيانا . الفرنسي بالضرر الذي لايمكن اصلاحه او الضرر الذي يستحق الاعتبار 
  .2اخرى بالضرر الحقيقي

مؤدي ركن الاستعجال ان يكون من « : وقد عرفته المحكمة الادارية العليا بمصر شرط الاستعجال او الضرر بانه 
  .3»شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ان ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها 

واذا كان المشرع حقيقيا لايشترط رفع دعوى البطلان قبل رفع الدعوى الاستعجالية فانه في حالة قبول طلبه فانه 
  .  ها لان ذلك في صالحهسوف يتقاعس ويتماطل في رفع دعوى البطلان وربما تعمد عدم رفع

  شروط وقف تنفيذ القرار الاداري:  
ـــــــــف تنفيـــــــــذ القـــــــــرارات الاداريـــــــــة الا انـــــــــه يـــــــــتم  ـــــر بوق ان المشـــــــــرع الجزائـــــــــري لم يضـــــــــع شـــــــــروطا خاصـــــــــة للامــــ
ـــروط والاجـــــــــــراءات المتبعـــــــــــة في دعـــــــــــوى الاســـــــــــتعجال بصـــــــــــفة  ـــــــــــذات الشــــــــ ـــــــــــذ القـــــــــــرار الاداري ب وقـــــــــــف تنفي

ـــــــــة المتعلقــــــــــــة بالاختصـــــــــــاص النــــــــــــوعي وشــــــــــــرط عـــــــــــد م المســــــــــــاس باصــــــــــــل الحـــــــــــق وان لايكــــــــــــون القــــــــــــارا عامــ
ــام او ان شـــــــــــكل القـــــــــــرار تعـــــــــــديا او اســـــــــــتلاء او تكـــــــــــون  ـــــــــــذه متعلقـــــــــــا بالنظـــــــــــام العـــــــــ المطلـــــــــــوب وقـــــــــــف تنفي

  دعوى الالغاء منشور امام قضاء الموضوع 
 "قيام حالة الاستعجال -1

ـــــــــــادة  ـــــــــــة الاســـــــــــتعجال « مكـــــــــــرر ق ا م الى  171لقـــــــــــد اشـــــــــــارت الم ال دون ان تعرفهـــــــــــا تاركـــــــــــة اĐـــــــــــ» حال
ــــة ومبـــــــــدئيا نقــــــــــوم حالـــــــــة الاســــــــــتعجال بمجـــــــــرد وجــــــــــود  للاجتهـــــــــاد القضــــــــــائي ليجـــــــــد مفهومــــــــــة حالـــــــــة بحالــــــ

  . 4وضعية نخشى ان تصبح غير قابلة للاصلاح

                                                
  ).س . ضد ب (قضیة عین ازال  16/06/1996اقرار صادر بتاریخ  .غ .ع.م  - 1
 .26ع السابق، ص ، المرج ، القرار الاداريعمار بوضیاف  - 2
 .106المرجع السابق ، ص  ،مبادئ و نظریات القانون الإداري عصمت عبدالله الشیخ ، - 3
 .1993مجلة قضائیة العدد الاول سنة  - 4
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 ):الموضوع(الا يمس وقف التنفيذ باصل الحق  -2
ــــــذ باصــــــــــل الحــــــــــق حكــــــــــم قاضــــــــــي الاســــــــــتعجال بعــــــــــدم  فــــــــــاذا تعلقــــــــــت الطلبــــــــــات الــــــــــواردة في وقــــــــــف التنفيــــ

ــــــــق الامــــــــر، كمــــــــا الاختصــــــــاص ، لان مه ـــــــة هــــــــي تســــــــوية مســــــــتعجلة عــــــــن طري مــــــــة القاضــــــــي في هــــــــذه الحالـ
ــــتعجالي ان تكــــــــون ذات حجيــــــــة مؤقتــــــــة تنتهــــــــي مبــــــــدئيا بصــــــــدور  ــــــــب عــــــــن ذلــــــــك اومــــــــر القضــــــــاء الاســــ يترت

  .1حكم في الموضوع
 ان يشكل القرار تعديا واستلاء -3

ـــــــــل القضـــــــــاء في) ق ا م  3مكـــــــــرر  171(لقـــــــــد نصـــــــــت علـــــــــة هـــــــــذا الشـــــــــرط المـــــــــادة   كمـــــــــا كـــــــــرس مـــــــــن قب
ـــــــــه  ـــــــــة المســـــــــتعجلة يجـــــــــوز ل ــــادة ان قاضـــــــــي الامـــــــــور الاداري ـــــ ـــــــــت نفـــــــــس الم ـــــــــث بين ـــــــــد مـــــــــن احكامـــــــــه بحي العدي

  .بصفة استثنائية ان يامر بوقف تنفيذ القرار الاداري في حالتي التعدي او الاستيلاء
يمكن القول ان التصرف الصادر عن الادارة يشكل تعديا كلما كان هذا  )  LE VOIE FAIT(  التعدي

فيه مساس بحق الملكية او احدى الحريات الاساسية وغير مرتبط باي صلاحية من الصلاحيات التى التصرف 
تتمتع đا الادارة في ممارسة سلطاēا ويمكن التمييز ين نوعين من التعدى فهناك التعدى الناشئ عن تنفيذ القرار 

 الاداري ، كحالة التنفيذ الجبري للقرار الاداري
ان الاســــــــــــــــــتيلاء هـــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــاس الادارة بملكيـــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــة « )  L’EMPRISE(  :الاســـــــــــــــــــتيلاء 

ـــــــــة ودائمـــــــــة  ـــــــــازة مؤقت ـــــــــة في شـــــــــكل حي ـــــــــازة »عقاري ـــــــــزع عقـــــــــار في حي ـــــــــة او ن ـــــــــزع ملكي ـــــــرف كـــــــــذلك بن ، ويعــ
ـــــــــــــا  ـــــــــــــى العقـــــــــــــارات دون المنقـــــــــــــولات، وهن ـــــــــــون الا عل شـــــــــــــخص مـــــــــــــن طـــــــــــــرف الادارة ، فالاســـــــــــــتيلاء لايكــ

ــــــــة الاســــــــتي ــــــــوفر حال ــــــــه ان يبحــــــــث عــــــــن مــــــــدى ت ــــــــذ علــــــــى القاضــــــــي يجــــــــب علي ــــــــف تنفي ــــــــامر بوق لاء حــــــــتي ي
ـــــــــــة ،  ـــــــــــة للمنفعـــــــــــة العمومي ـــوص بالنســـــــــــبة لنـــــــــــزع الملكي القـــــــــــرار الاداري هـــــــــــل هـــــــــــي مشـــــــــــروعة طبقـــــــــــا للنصــــــــ
ــــــــات الناتجــــــــة  ــــــــه وقــــــــف الاشــــــــغال او العملي ـــــــتيلاء ولكــــــــن يمكن ــــــــة الاسـ ــــــــف عملي ــــــــا لايمكنــــــــه وق فالقاضــــــــي هن

  عن الاستيلاء
 :ار المطلوب وقف تنفيذه متعلقا بالنظام العام ر الا يكون الق - 4

ــــــــــــل الاخــــــــــــيرة بقولهــــــــــــا   170وتشــــــــــــير الى هــــــــــــذا الشــــــــــــرط المــــــــــــاذة  ــــــــــــك « ق ا م وفي فقرēــــــــــــا ماقب ومــــــــــــع ذل
لايجـــــــــوز للمجلـــــــــس القضـــــــــائي بـــــــــاي حـــــــــال مـــــــــن الاحـــــــــوال ان يـــــــــامر بوقـــــــــف تنفيـــــــــذ قـــــــــرار يمـــــــــس حفـــــــــظ 

                                                
 . 488، ص  ، المرجع السابق ، المبادئ العامة للمنازعات الاداریةمسعود شیھوب  - 1
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ـــــــق بالنظـــــــام »النظـــــــام العـــــــام والامـــــــن والهـــــــدوء  ـــــــذ قـــــــرار يتعل ـــــــف تنفي ـــــــب ينصـــــــب علـــــــى وق ـــــــادا كـــــــان الطل ، ف
  .1بعدم الاختصاصالعام حكم القاضي 

 :قضاء الموضوع مان تكون دعوى الالغاء منشور اما -5
بوقــــــــــف تنفيـــــــــذ القـــــــــرار الاداري الا اذا كـــــــــان المـــــــــدعى قــــــــــد  الامرلايكـــــــــون قاضـــــــــي الاســـــــــتعجال مختصـــــــــا بـــــــــ

ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال القــــــــــرار ) دعــــــــــوى الالغــــــــــاء ( نشــــــــــر دعــــــــــوى الموضــــــــــوع  ــذا ماشــــــــــترطته المحكمــــــــــة العلي وهــــــــ
ــــــــــــاريخ  ــــــــــــث قضــــــــــــ 1990جــــــــــــوان  16الصــــــــــــادر بت ــــــــــــه قضــــــــــــاء ان « : ت بمــــــــــــايلي حي مــــــــــــن المســــــــــــتقر علي

القاضـــــــــي الاداري لايمنــــــــــع وقــــــــــف تنفيـــــــــذ قــــــــــرار اداري مــــــــــا لم يكــــــــــن مســـــــــبوق بــــــــــدعوى مرفوعــــــــــة ضــــــــــده في 
لانـــــــــه لايعقـــــــــل . وحســـــــــب الاســـــــــتاذ مســـــــــعود شــــــــيهوب فـــــــــان هـــــــــذا الشـــــــــرط جــــــــد منطقـــــــــي . 2»الموضــــــــوع 

ــــــــــف تنفيــــــــــذ قــــــــــرار مــــــــــا لم يعــــــــــارض في مــــــــــدى مشــــــــــروعيته  امــــــــــا قضــــــــــاء الاســــــــــتجابة لطلــــــــــب المــــــــــدعى بوق
  .الالغاء

ــــــــــة الشــــــــــئ  ـــــــو امــــــــــر ذو طــــــــــابع وقــــــــــتي لايحــــــــــوز حجي ــــــــــذ هـــ بالاضــــــــــافة فــــــــــان الامــــــــــر القاضــــــــــي بوقــــــــــف التنفي
ـــــــــزاع ، فصـــــــــلاحية قاضـــــــــي الامـــــــــور  ـــــــــرار في موضـــــــــوع الن ــدور ق ـــــــــه تنتهـــــــــي بمجـــــــــرد صـــــــ ـــــــــه فحجيت المقضـــــــــي في
ــــــــــة حــــــــــول  ـــــرد صــــــــــدور قــــــــــرار مــــــــــن الغرفــــــــــة الاداري ــــــــــزول بمجـــــ ــــــــــذ للقــــــــــرار الاداري ت المســــــــــتعجلة بوقــــــــــف التنفي

  .ضوع النزاعمو 
 ارات الاداريةر اجراءات وقف تنفيذ الق:  

ـانون الاجــــــــــــراءات المدنيــــــــــــة اجــــــــــــراءات وقــــــــــــف تنفيــــــــــــذ  170/310/283قــــــــــــد تناولــــــــــــت المــــــــــــواد  مــــــــــــن قـــــــــــ
ــــــــــذ القــــــــــارا يــــــــــتم  ــــــت علــــــــــى ان طلــــــــــب وقــــــــــف تنفي ــــــــــث نصــــ ــــــــــاءا علــــــــــى طلــــــــــب « القــــــــــارات الاداريــــــــــة حي بن

ضـــــــــة افتتـــــــــاح دعـــــــــوى   والمقصـــــــــود بالطلـــــــــب حســـــــــب الصـــــــــياغة الفرنســـــــــية هـــــــــي عري.»صـــــــــريح مـــــــــن المـــــــــدعى 
  »UNE REQUETE  « ــــــــب صــــــــريح ــــــــى طل ــــــــتكلم عل ــــراءة الــــــــنص العــــــــربي فنهــــــــا ت ــــ لكــــــــن ق

ــــــــــا  ــــــــــت تتضــــــــــمنه عريضــــــــــة الطعــــــــــن او يمكــــــــــن ان يكــــــــــون طلب ــــــــــب ، كان دون ان يحــــــــــدد القــــــــــانون هــــــــــذا الطل
  .مستقلا او مقدم اثناء سير الدعوى 
 UNE REQUETE DISTINCTE»  «  عريضة متميزة « والمشرع الفرنسي استعمل عبار ة   

  .بمعني ان تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الالغاء ولو نه يشترط ان تكون ملحقة đا  »

                                                
وقف التنفیذ على توفر  تي تمت عملیة الحصول علیھا تستند في اغلبھا فيان اغلب احكام القضاء الاداري المستعجل ال - 1

 .حالة التعدى رغم ان الموضوع في النزاع یتعلق بعقارات استولت علیھا الادارة
 . 131ص  93م قضائیة سنة ) ب س / قضیة بلدیة عین ازال ص (  1990جوان  16بتاریخ  12400م ع ع اقرار رقم  - 2
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ومكتوبة بما ان عريضة الدعوى عادة » صريحة «  بينما يشير النص الجزائري الى ان عريضة وقف النفيذ تكون  
  .مكتوبة وتسدد بشان هده العريضة المصاريف القضائية 

كما استقر عليه العرف العملي يتم طلب وقف التنفيذ بموجب عريضة مستقلة عن دعوى الالغاء لو اĔا متزامنة و 
معها فتقدم عريضة وقف التنفيذ لقاضي الامور المستعجلة بينما تقدم عريضة الموضوع لقاضي الالغاء والتحقق في 

استعجالية ، اين يؤسس القاضي امر وقف  الدعوى يتم حسب اجراءات القضاء الاستعجالي باعتبارها دعوى
  .التنفيذ على اسباب جدية التي ترجح احتمال الغاء القرار المراد توقيعه وعلى الضرر الذي يتعدر تداركه 

الا ان القرارات الصادرة عن اĐلس القضائي بوقف التنفيذ تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف امام مجلس الدولة 
يوم خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويجوز ارئيس  15اف الاوامر الاستعجالية الاخرى وهو بنفس ميعاد استئن

اي الفصل ( الغرفة الادرية بالمحكمة العليا في هذه الحالة ان يامر فورا وبصفة مؤقتة ان يضع حدا لوقف التنفيذ 
  .) بالدرجة النهائية في الاستئناف 

  ري في حسم النزاعات المطروحة سلطة القاضي الادا: الفرع الثاني  
نظرا لتنوع واختلاف القواعد الاجرائية التي تحكم المنازعات الادارية عن تلك المتعلقة بالقضاء الاداري ، فان 

سلطة القاضي الادري عندما يقوم باصدار قراره لحسم النزاع المطروح عليه ايضا تختلف ، ومرجع ذلك هو ان 
  .عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء من جهة اخرى  القاضي الاداري مقيد بما نص

وقد وضع المشرع من اجل ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عن القاضي وسائل قانونية وذلك من اجل تكريس دولة 
  .القانون واستقلال القضاء وهيبته واحكامه القضائية 

 ) : الغرامة التهديدية( الوسيلة المدنية  -1
م القضاء تنفد طواعية واختيارا ، غير ان المحكوم ضده قد لايبادر الى التنفيذ الاختياري مما يجب الاصل ان احكا

  اجباره على التنفيذ بالوسائل الجبرية والغرامة التهديدية هي اهم    التنفيذ الجبري للاحكام القضائية 
ـــــــانون الاجـــــــــراءات المدنيـــــــــة والاداريـــــــــة موضـــــــــوع الغرامـــــــــة الته ـــــــــد ســـــــــبق ان نظـــــــــم قــ ديديـــــــــة في المـــــــــواد مـــــــــن ق

ـــــة القضــــــــــائية الاداريــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت قــــــــــد قضــــــــــت  988الى  980 حيــــــــــث يعــــــــــود الاختصــــــــــاص الى الجهـــــ
   đ1ا المحكمة الادارية ، مجلس الدولة

  :إذ تتمتع بالسلطات التالية 
 تحديد قيمة وتاريخ سرياĔا - أ

                                                
 .331، المرجع السابق ، ص  الوجیز في المنازعات الاداریة بعلي، محمد الصغیر - 1
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 اشهر من تاريخ التبليغ الرسمي تصفيتها ، في حالة عدم االتنفيذ من قبل الإدارة العامة بعد مرور اجل ثلاثة -  ب

 تخيفيض الغرامة التمديدية او الغائها كليا عند الاقتضاء  -  ت

ـــب التشـــريعي ، الجانـــب  ـــف مـــن الجان ـــف شـــامل لاي نظـــام يطلـــب الامـــر التطـــرق الى تعري وحـــتى نتوصـــل الى تعري
  :القضائي ، وكذلك الجانب الفقهي وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية 

 :ريعيالتعريف التش  )1

  .وسيتم التطرق الى تعريف الغرامة التمديدية على مستوى التشريع الامامي، التشريع العادي ، التشريع القضائي
 )الدستور(التشريع الاساسي  - أ

على ان احكام القضاء تصدر   1 1996من دستور  141المؤسس الدستوري الجزائري قد نص من خلال المادة 
لتنفيـذ ، وحــتى الدسـتور الجزاائـري يخلـق مصـابة لاحكـام القضـاء  ، ويضـمن لــه باسـم الشـعب، ممـا يضـمن لهـا قـوة ا

مـن دسـتور ، ملزمـة كـل أجهـزة الدولـة المختصـة بـأن تقـوم في كـل وقـت وفي كـل  145حسن التنفيذ جاءت المـادة 
لمـادة مـن دسـتور كفلـت للاحكـام القضـائية في ا 145زمان ومكان وفي جميع الظروف تنفيذ احكم القضاء فالمادة 

الادارية والعادية على حد السواء حسن التنفيـذ ، ولم تجـز لاي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة ، أن يتطـاول علـى أحكـام 
القضــاء ،أو يحــاول تحــت اي ظــرف أو حجــة عــدم التنفيــذ أو التــأخر في هــذا التنفيــذ طالمــا صــدرت هــذه الاحكــام 

علــى تكــريس دولــة القــانون واســتقلال القضــاء، وهــو مــا يؤكــد حــرص المشــرع الدســتوري الجزائــري  2باســم الشــعب 
  وهيبة الاحكلام  القضائية

 : التشريع العادي  -  ب

إلا ان هـذا التطبيـق للغرامـة التمديديـة للمشـرع الجزائـري يكتسـيه نـوع مـن الغمـوض واللـبس ، وهـذا مـا نلتمسـه مـن 
يجوز للجهات القضائية  <<بـ  من قانون الاجرءات المدنية السابقة ، والتي جاءت 171خلال عمومية نص المادة 

  >>بناءاَ على طلب الخصوم ، أن تقدر احكاما تمديدية مالية 
في هذه االمادة دليل على شمولية العبارة لكل الجهات القضائية على  >>جهات قضائية <<فاستعمال المشرع لعبارة 

قضـــائية الاداريـــة الى تـــردد في الحكـــم إلا ان شموليـــة هـــذه العبـــارة دفعـــت الى الجهـــات ال 3مختلـــف انواعهـــا ودرجاēـــا 
نجــد ان المشــرع الجزائـــري ازال  08/09بالغرامــة التمديديــة وذلــك يعــد صــدور قـــانون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة 

                                                
 ، یصدر القضاء باسم الشعب 1996من دستور  141المادة  -1
  .212مرجع السابق ،ص ال، دعوى إلغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریةعمار بوضیاف ، - 2
 .362،ص  2001 دار الھدى الجزائر، ،1ط ا، شرحا وتطبیقا،، نصا وتعلیق قانون الاجراءات االمدنیةسایح سنقوقة،  - 3
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حيــث أجــاز بصــريح العبــار للجهــات القضــائية ) ســابق (مــن ق إ م  471الغمــوض واللــبس الــذي ااكتســته المــادة 
  .ق إ م والادارية 980م، بغرامة تمديدية، وهذا ما تؤكده المادة الادارية بناءاَ على طلب الخص

 979-978يجوز للجهة القضائية الادارية ، ومطلوب منها اتخاذ امـر بالتنفيـذ وفقـاَ للمـادتين  <<حيث جاء فيها
  >>اعلاه ، أن تأمر بغرامة تمديدية مع تحديد سريان مفعولها

  :  التعريف القضائي_  ج
ي فقد عرف تذبذبا وغموضا حول مسألة توقيع الغرامة االتهديدية ضد الادارة ، فتارة نجده يحكم القضاء الجزئر  إن

ســابقا ، امــا بالنســبة Đلــس ) الغرفــة الاداريــة(đــا وثــارة أخــرى ينطــق đــا، ومــا لــوحظ بالنســبة لموقــف المحكمــة العليــا 
   1الدولة فقد تأرجحت قراراته هو الآخر بين الاجازة والمنع 

 :)سابقا( ارات االصادرة عن الغرفة الادارية على مستوى المحكمة العليا القر  -1

 : قرار مؤيد لتوقيع الغرامة االتمديدية - أ

ورئـيس اĐلـس الشـعبي ) م.ب(قضـية السـيد 14/05/1935القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتـاريخ حيث جاء 
المنذوبيـة التنفيذيـة لبلديـة سـيدي بلعبـاس تنفيـذ  حيث أن المستأنف طالب: البلدي سيدي بلعباس والذي جاء فيه 

مــن الغرفــة الاداريــة للمحكمــة العليــا، وأن هــذه الاخــيرة رفضــت الاســتجابة  06/06/1993القــرار االصــادر في 
لذ يجب تعويضة بناء على غرامة تمديدية،  )م.ب(لطلبه أن مسؤوليته للبلدية قائمة بسبب هذا التعنت اتجاه السيد 

  دج8000دج عن كل يوم زهيد ويجب رفعه الى  2000المبلغ الممنوح أي لكن حيث أن 
حيـث يتضــح لنـا أن المحكمــة تبنــت فكـرة تســليط الغرامـة التمديديــة ضــد الإدارة في حـال ثبــوت إمتناعهـا عــن تنفيــذ 

   2.أحكام القضاء هو المسلك ذاته الذي تجمد في قرارات قضائية اخرى
  :يديةقرار معارض لتوقيع الغرامة االتمد -  ب

حيـث Ĕبـت الغرفـة  3، ضـد بلديـة الأغـواط )م.ب(، قضـية  1997أفريـل  13االمـؤرخ في  115248القرار رقـم 
حيــث أنــه لاســلطة للقاضــي الاداري علـى ضــوء التشــريع والاجتهــاد القضــائي الحــاليين في الحكــم  <<الاداريـة للقــول 

قضـائية االمنطـوق đـا ضـدها، حيـث أن رفـض الإمتثـال على الادارة بغرامة ēديديـة لإجبارهـا علـى تنفيـذ القـرارات ال
لمقتضيات قرارات الغرفـة الاداريـة بـاĐلس والمحكمـة االعليـا الجـائزة لقـوة الشـئ المقضـي فيـه والـذي يصـدر عـن سـلطة 

                                                
تنفیذ الاحكام القضائیة في المادة الاداریة بین الاطار القانوني والاجتھاد القضائي ، مركز االجامعي ،عمار بوضیاف - 1

 1957الشیخ االعربي تبسي ،تبسة عدد الثاني سبتمبر 
 .217اابق ،ص ، المرجع الس دعوى الالغاء ، عمار بوضیاف - 2
 .194- 193 صالعدد الاول ،ص  1998،قرار منشور في مجلة القضائیة عن المحكمة العلیا لسنة  - 3
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ــة يعــد مــن جهــة تجــاوزاَ للســلطة ومــن جهــة أخــرى عنصــراَ منتجــاَ لمســؤوليات الســلطة العموميــة، وأنــه طبقــاَ  عمومي
من ق إ م ، المستأنف يمكنه رفـع دعـوى đـدف الحصـول علـى التعـويض ، إذا كـان يـرى أن  340ت المادة لمقتضيا

ـام بـــالإلتزام القضـــائي بـــالأداء الواقـــع علـــى عاتقهـــا، ولكـــن في ظـــل التشـــريع الحـــالي  المســـتأنف عليهـــا رفضـــت القيــ
   1.ف عليهاوالإجتهاد القضائي ، لا يمكنه الحصول على حكم بغرامة تمديدية ضد المستأن

من خـلال هـذا القـرار، نلاحـظ أن الغرفـة الاداريـة بالمحكمـة العليـا، رفضـت الحكـم بتوقيـع الغرامـة التمديديـة لإجبـار 
الإدارة علــى تنفيــذ القــرارات القضــائية المنطــوق đــا ضــده، ممــا ســبق نســتنتج أن الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا، لم 

أو عدم إمكانية تسليط غرامة ēديدية ضد الإدارات العمومية في حـال  تستقر على موقف واحد بخصوص امكانية
  2إمتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء وثبوت هذا الإمتناع في محاضر رسمية 

 :القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  -2

الأشغال تحت  الذي أيد بمقتضاه مجلس الدولة قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة ، القاضي يوقف 3 القرار
دج علـى كـل يـوم تـأخر ، ضـد بلديـة ميلـة لعـدم إلتزامهـا بوقـف أشـغال البنـاء، 2000طائلـة غرامـة ēديديـة قـدرها 

  :  والذي جاء فيه  28/05/41995بمقتضى الأمر الإستعجالي الصادر في 
يــوم تــأخير دج عــن كــل 2000، والمحــدد  28/05/1994حيــث المســتأنفة لهــا، بموجــب القــرار الصــادر في    <<

لغاية وقف الأشغال ، لأĔا عوضت عـن أرضـها بمـا هـو عـادل ، بحيـث وقـع اتفـاق بـين الطـرفين بعـد صـدور القـرار 
  11/03/1995الناطق باالغرامة التهديدية ،والذي أĔى النزاع فيما بينهما وهذا في 

، حيــث أن 11/03/1995ذا في حيــث أن القــرار النــاطق بالغرامــة التهديديــة والــذي أĔــى النــزاع فيمــا بينهمــا وهــ
القرار موضوع الإستئناف حدد فقط مبلغ الغرامة والتي تسـوي في يـوم صـدور القـرار إلى الإتفـاق الجديـد مـا دام قـد 

    >>)النزاع(وقع إتفاق جديد بين أطراف 
، أن الغرفـــة فالســيدة بـــوعروج كـــان لهــا الخيـــار في المطالبـــة إمـــا بــالتعويض عـــن الأشـــغال،أو طلــب الغرامـــة التهديديـــة

دج عن كل يوم تأخير ، إكراها لبلديـة ميلـة 2000الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة ، قضت بغرامة ēديدية قدرها 
   5للتوقف عن الأشغال 

                                                
دار ھومة للنشر ، دون ذكر الطبعة ،،والاداریة مبادئ لإجتھاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة ،محمد باشا عمر - 1

 .95ص  2002والتوزیع، الجزائر 
 .218ص  ،سابقالمرجع ال، دعوى الإلغاء ، عمار بوضیاف - 2
 غیر منشور  97،الغرفة الثالثة ، فھرس 03/03/1995قرار صادر عن مجلس الدولة ،بتاریخ  - 3
  .343ص  ،سابقالمرجع ال، ي في قضاء مجلس الدولةفالمنت ، لحسین بن الشیخ آت علویا - 4
دار ھومة للطباعة للنشر والتوزیع ،4ط سائل مشروعة ،،و دروس المنازعات الإداریةلحسن بن الشیخ آت ملویا،  - 5

 .498- 497  ص ص2003،،الجزائر
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ضـد وزارة التربيـة الوطنيـة، حيـث أخـر مجلـس الدولـة في القـرار ) م . ك ( قضـية  1قرار صـادر عـن مجلـس الدولـة  -
أن الغرامة التهديدية ينطق đا القاضي كعقوبة ، وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجـرائم   <<:المذكور المبدأ التالي 

 >>والعقوبات ، ولا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يوخص đا 

وبالتـالي يجـب أن ينطبـق عليـه مبـدأ شـوعية مما يلاحظ هنـا أن مجلـس الدولـة وصـف الغرامـة التهديديـة بالعقوبـة، 
ــة  الجــرائم و العقوبــات وهنــا مجلــس الدولــة يخلــط مــا بــين مبــادئ القــانون الإداري والقــانون الجزائــي فالغرامــة التهديدي
ليست عقوبة جزائية، ولا تسجل في صـحيفة السـوابق العدليـة أو االقضـائية، بالإضـافة إلى إكـراه المـدين علـى تنفيـذ 

  .ي تعتبر كوسيلةإلتزامه أ
الا أن , بالاضافة الى ذلك فان مجلس الدولة عندما صرح أنه لايوجد أي قانون ينص على الغرامة التهديدية    

قانون الاجراءات المدنية المطبق على المنازعات الادارية قد نص بصراحة على ذلك و لم يضع تمييز بين القاضي 
لطة في اخضاع أعمال الادارة المشروعة و سيادة القانون و هذا من الاداري و العادي و القاضي الاداري له س

  .خلال الصلاحيات الكافية لفرض احترام القانون و حماية المواطن من تعسف الادارة 
كما أن القاضي الاداري و من خلال الدعوى المطروحة أمامه سيتأكد اذا كانت قد استعملت صلاحيات     

đدف تحقيق المصلحة العامة و ضمان سير المرفق العام و , التي يخول لها القانون ذلك  السلطة العامة في اĐالات
  .استمراره
  .الأثار المترتبة على حكم القاضي ببطلان القرار الاداري : الفرع الثالث  

حالتين الحالة  يترتب عن بطلان القرار الاداري أثار اما للقرار في حد ذاته كونه يرتب أثرو هذا ما هميتهم تناوله في
كما يرتب الحكم القاضي بالبطلان أثار فيما بتعلق بمسؤولية الادارة ) أثر مطلق ( و ) أثر رجعي للقرار ( الأولى 

  .عن القرارات الغير مشروعة و هذا ما سيتم تناوله في الحالة الثالثة 
  :بالنسبة للقرار الاداري : الحالة الأولى 

القاضي له أثرين متميزين هو الأثر الرجعي و الأثر المطلق لقرار أوحكم الابطال و ابطال القرار الاداري من قبل 
  .ستم تناولها كالتالي

  .الأثر الرجعي للقرار : أولا 

                                                
  . 177، الغرفة االخامسة  ،ص  08/04/2003المؤرخ في  014989قرار رقم - 1
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عنـــــــدما ينطـــــــق قاضـــــــي تجــــــاوز الســـــــلطة بابطـــــــال القـــــــرار الاداري )) دي لوبــــــادير(( و يعــــــرف الفقيـــــــه الفرنســـــــي 
و يجــــب أن يقضـــــي علــــى كـــــل , عتــــبر القـــــرار كأنــــه لم يوجــــد أبـــــدا و ي, المنتقــــد يكــــون الابطـــــال بطبيعتــــه رجعيـــــا 

  1أثر قانوني تولد عنه 
الا أن المبدأ هو أن قرار الابطال الصادر عن قاضي تجاوز , و تعتبر هي تلك النتائج البديهية لنظرية البطلان 

  .السلطة أثر رجعيا و استثناءات 
  :ـ المبدأ  1

أن النتيجة المبدئية لانقضاء المواعيد تمثل في استحالة استدراك شروط قبول اتفق الفقه و القضاء الاداريين على 
  .الدعوى الادارية و عدم الفصل في النزاع من حيث الموضوع بصفة Ĕائية 

خاصة القرارات الصادرة تأسيسا على جدول الترقية , الا أنه عندما يقرر القاضي بطلان القرار يعتبر كأنه لم يولد 
بخصوص قضية  نتائج  1925ديسمبر  26كما أن مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ , نتائج مسابقة أو كإبطال , 

كما أن , بخصوص قضية  نتائج مسابقة   1925ديسمبر  26كما أن مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ , مسابقة 
لس الدولة كما أن مج, بخصوص قضية  نتائج مسابقة   1925ديسمبر  26مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ 

ا كان المبدأ يقتضي بأن تنظيمات \بقوله ا  Rodiereبخصوص قضية   1925ديسمبر  26الفرنسي بتاريخ 
لايمكن أن تفصل الا بالنسبة , ذة تنفيذا لقانون له أثر رجعي باستثناء تلك المتخ, و قرارات السلطة الادارية 

و , تلك القرارات تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الدولة للحاضر فان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات عند تتخذ 
ينتج بالضرورة بعض الأثار في الماضي بسبب أن القرارات محل الابطال , الذي بواسطة الابطالات الذي يصرح đا 

من طرف القاضي في , لتجاوز السلطة تعد كأĔا لم تصدر أبدا و لقد تم التأكيد على هذ المبدأ بصورة منتظمة 
سواء كان قرارا تنظيميا أو فرديا و đذا فان الموظف المبعد , قضايا فالقرار محل البطلان يختفي بأثر رجعي عدة 

و هذا المبدأ أرساه مجلس الدولة الفرنسي , يجب أن يعتبر كأنه لم يترك أبدا منصب عمله , بطريقة غير مشروعة 
  .لآخر علاوة على أنه يعيد التذكير به في حين ا, منذ زمن بعيد 

  .مجالا خصبا لتطبيقها في ميدان قضاء الوظيفة العامة , و تجد قاعدة الأثر الرجعي للحكم الصادر بالالغاء 
 و من هذا نستخلص أن زوال القرار الاداري بأثر رجعي يودي الى

  
  

                                                
1 ـ    Delaubardére André venézia et gandemet traite de droit administratif tome 1.14 eme Editien L.G.D.J.1996. P 
.552 
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  :ـ الغاء قرار تعيين موظف  2
واذا طبق مبدأ , لك المنصب ذلم يشغل أبدا  من البديهي أن يعتبر الموظف الذي أبطل قرار تعينه أو ترقية بأنه

وعلى , فان الكثير من الوضعيات القانونية سوف تكون محل نظر في القضاء بدون سبب , الأثر الرجعي بقسوة 
ذلك فان القاضي الاداري يقر بأن التصرفات و الأعمال التي قام đا الموظف في ذلك المنصب صحيحة و أن 

 عني توضع بعين الاعتبار لحساب منحة التقاعد و الأقدمية سنوات الخدمة من طرف الم
  :ـ الغاء قرار عزل موظف 3
ان الأثر الرجعي للقرار القضائي الاداري يعتبر الموظف كأنه لم يترك منصبه و له مسار مهني عادي و نتيجة  

و هذا المقابل المالي , له لذلك يجب أن يحصل على المقابل المالي الذي كان من اللآزم أن يتلقاه ان لم يتم عز 
زائد التعويض عن , يتمثل في الأجرة الشهرية التي كان من المفروض ان يتلقاها أثناء فترة عزله عن العمل 

  1الاضطرابات الحاصلة في الوضعية المعيشية الناتجة عن العزل الغير المشروع 
ين الاعتبار درجة الخطأ المنسوب للادارة أو و الملاحظ على تقدير التعويض أن القضاء الاداري عادة مايؤخذ بع

و قد يراعي في بعض الحالات ميزانية الدولة دون اعتبار القيمة الحقيقية التي يستحقها الموظف المفصول 2الموظف 
مرة الموظف الذي عين بدل الموظف المفصول , ذلك أن الادارة سوف تدفع ثمن الخدمة مرتين , بدون و جه حق 

  3للموظف الذي ألغي قرار فصله عن الفترة التي فصل فيها  و ثارة آخرى, 
   :ـ الغاء أمر غير مشروع 4

انا يجب على الموظف الذي نقل الى , لا جدال على مبدأ الرجعية أمام و اجب الطاعة الرئاسية للموظفين 
د ارتكب منصب آخر حتى و لو أبطل النقل بعد ذلك رخص للموظف الالتحاق بمنصب عمله الجديد يكون ق

خطأ يقع تحت طائلة العقوبات التأديبية فالموظف ملزم بطاعة الأمر الصادر بنقله الى مكان آخر و هذا ضمان 
  .لحسن سير المرفق العام و ما على الموظف الى الطاعة ذلك الأمر و حتى و ان كان غير مشروع 

  

                                                
 .454ص  ،المرجع السابق ، دروس في المنازعات الا داریة  ،اـ لحسین بن الشیخ آث ملوی  1
یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أولایحكم بالتعویض اذا كان الدائن ( على مایلي .م  .من ق 177نصت المادة - 2

 )بخطئھ قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فیھ 
  .1986 ،جامعة الجزائر, كلیة الحقوق , رسالة ما جستر  ،تنفیذ الحكم الاداري الصادر ضد الادارة, ة ابراھیم أوفائد - 3
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الابطال أي ابطال القرار الاداري القاضي الا أنه لايمنعه ذلك من رفع دعوى تجاوز السلطة ضده و الحصول على 
و كان يقع على الماضي الا أن الفترة التي عمل فيها الموظف تطبيقا لأمر النقل تعتبر قائمة فعلية و , بنقله 

    1.لنحسب له أثناء النظر في أدقدميته و استحقاقه للترقية 
  :الأثر المطلق في مواجهة القرارات الادارية : ثانيا 

ا لقاعدة الأثر المطلق فان القرارات الادارية التي و قع ابطالها و الغائها بعد كأن لم تكن و لم توجد أبدا و و تطبيق
يجب أن تختفي اذا تعتبر غير مشروعة , القرارات الادارية التي اتخذت على أساس القرارالاداري الملغى أو نتيجة له 

  2ات أخرى يجب توفر شرطين كما و حتى يترتب على ابطال قرار اداري ابطال قرار , 
  أن يوجد ارتباط قانوني و اضح و ضيق مابين القرار المطعون فيه و القرارات اللأحقة و نجد هذه الحالة كثيرا في

 .فابطال جدول الترقية يجعل الترقيات في المؤسسة على هذا الجدول باطلة , الوظيف العمومي 
 ــــب أن ترفــــــــــع دعــــــــــوى ابطــــــــــال أو دعــــــــــوى الغــــــــــاء ضــــــــــ د القــــــــــرارات الاداريــــــــــة في الميعــــــــــاد القــــــــــانوني أو يجــــــ

ــــــــــــة  ــــــــــــك القــــــــــــرارات Ĕائي ــــــــــــه القــــــــــــرار الأول و الآ أصــــــــــــبحت تل ــــــــــــذي يهــــــــــــاجم في و , في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ال
ـــــــــــالنطق  ـــــــــــذكوران أعـــــــــــلاه ليقـــــــــــوم القضـــــــــــاء الاداري ب ـــــــــــوفر الشـــــــــــرطان الم ـــــــــــالي كقاعـــــــــــدة عامـــــــــــة يجـــــــــــب ت بالت

ــــــــبط ــــــــاني مشــــــــوبا ب ــــــــى ذلــــــــك بالالغــــــــاء دون البحــــــــث عمــــــــا اذا كــــــــان القــــــــرار الث ــــــــه و مثــــــــال عل لان خــــــــاص ب
ــال التصـــــــــريح بالمنفعـــــــــة العامـــــــــة و كـــــــــذا ابطـــــــــال تفـــــــــويض ,  ـــــــــب ابطـــــــ ابطـــــــــال مخطـــــــــط مفصـــــــــل للعمـــــــــران يرت

 .خاص يؤدي الى ابطال انتخابات اĐلس البلدي 
  :  الأثر المطلق في مواجهة الادارة : ثالثا 

لكن الادارة دوما تنتظر , دارة ملزمة بالتنفيذ سواء صدر قرار الالغاء عن المحكمة الادارية أو مجلس الدولة فان الا
  .ما سيسفر عنه الاستثناف لتنفيذ القرار القضائي الاداري 

ـــــــــادرا مـــــــــا تحـــــــــترم  ـــــــــالي الادارة ن ــورا بمجـــــــــرد صـــــــــدوره و بالت ـــــــــذ القـــــــــرار الاداري يكـــــــــون فـــــــ ـــــــــالرغم مـــــــــن أن تنفي ب
ــــــــى الادارة تنفيـــــــــــــذ القـــــــــــــرار القضـــــــــــــائي الاداري باعـــــــــــــ ادة جــــــــــــــدول هـــــــــــــذه القاعـــــــــــــدة و عليـــــــــــــه يجـــــــــــــب علـــــ

ـــــــع ابطالهـــــــا و كـــــــذا اعـــــــادة ادمـــــــاج الموظـــــــف المفصـــــــول بطريقـــــــة غـــــــير شـــــــرعية مـــــــن منصـــــــبه  ـــــــتي وق ـــــــات ال الترقي

                                                
مذكرة  ،ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الاداریة  الصادرة ضد الادارة, خمیس نور الدین و فیلالي خالد  - 1

 .2005دفعة , مقدمة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء 
  .461 -460 ص ص،ـ المرجع السابق  دروس في المنازعات الاداریة, لحسین بن الشیخ آت ملویا  2-



  .وإجراءات الفصل فیھعیوب القرار الإداري  ____________________________________________الفصل الثاني 

84 

  

ـــــــــــة  ـــــــــــة في التصـــــــــــرف في شـــــــــــؤوĔا فاســـــــــــتطاعتها معاقب ــا الحري ـــــــــــذ القـــــــــــرار القضـــــــــــائي تكـــــــــــون لهـــــــــ و بعـــــــــــد تنفي
  .1الموظف الذي أعيد ادرجه في منصبه لكن على أساس قانوني مختلف 

وواصلت , رة بالحجية المطلقة للحكم أو القرار القضائي الحائز الحائز قوة الشيئ المقضي فيه و اذا لم تعترف الادا
فالعارض و سيلتان الحماية ضد هذا , تطبيق القرار الاداري الذي وقع ابطاله فاĔا ترتكب فعلا من أفعال التعدي 

  .الموقف 
  :التزامات الادارة في تنفيذ قرار الالغاء : رابعا 

أو يرفض ترخيص فهنا لا صعوبة , كالقرار بالغاء فصل الموظف , من أن منطوق القرار ة تنفيذه سيسور  فبالرعم
  .في تنفيذ القرار الالغاء الاذا خرقته الادارة بتعنتها و سوء نيتها 
كم ان الح((... جاء فيه مايلي  1953جوان  28و في حكم صادر عن المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 

الذي صدر بالغاء قرار ادارة قد لايعين في منطوقه ما الذي سيتناوله ألتنفيذه و القاعدة في تنفيذ الأحكام الالغاء 
أحدهما سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي اجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث أثر , تقتضي تحمل الجهة الادارية التزامين

الاجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدي الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية و ذلك  للقرار بعد الغائه و ثانيهما ايجابي باتخاذ
  )) فتسوى الحالة على هذا الوضع  على افتراض عدم صدور القرار الملغي ابتداء فيرد ماكان الى ماكان 

  :أ ـ الالتزام السلبي للادارة 
باتخاذ أي اجراء يترتب عليه حدوث أثر القرار و يتمثل هذا النوع من الالتزام في امتناع الادارة عن تنفيذ و ذلك 

  بعد الغائه 
  .كما تحدد التزامات الادارة السلبية في التزامين اثنين و هما 

  :ب ـ و قف سريان القرار الملغي 
و قد استقر الفقه في تنفيذ القرار الملغى في عداد المخالفات الخطيرة التي ترتكبها الادارة و هي مخالفة قانونية و 

  اضحة و هذا يعتبر اعتداءا ماديا و 
  :جـ ـ عدم اعادة اصدار القرار الملغى 

ان الالتزام السلبي و اتصف ببعض الاسثناءات التي يمكن فيها الادارة تعطيل تنفيذ القرار الاداري القاضي بالالغاء 
يؤدي الى نتائج يصعب إذ كان يمس بالنظام العام و خطر على الصالح العام ـ أو اذا كان تنفيذه من شأنه أن 

  فيما بعد قصد الرجوع الى الحالة الأولى التي يقتضيها مبدأ الأثر الرجعي , جبرها أو تداركها 

                                                
 . 466-465ص ص  ،المراجع السابق ،دروس في المنازعات الاداریة, لحسین بن الشیخ آت ملویا  - 1 
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  :د ـ الالتزام الايجابي الادارة 
مع , تلتزم الادارة بمحو أثار القرار الملغي من و قت صدوره  و ذلك باتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الايجابية 

  .أغلب أحكام أي الغاء تتطلب تدخلا ايجابيا لأنه يتضمن عنصر الالزام العلم أن 
  و من ناحية أخرى فان القاضي الاداري يعتبر بالنسبة اليه انكار الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي فيه

 .يشبه مخالفة القانون كما تعتبر رفض الادارة مشوبا بنجاوز السلطة 
 للمطالبة عن  1تنعت عن تنفيذ قرارات الالغاء يستطيع العارض رفع المسؤولية و من جهة أخرى اذا الادارة أم

الأضرار التي سببتها له الادارة جراء الامتناع عن تنفيذ الحل الداعي برفع دعوى المسؤولية و اعتبره غير كافي 
 2عامة و منها  وقدم ملاحظات, لمعالجة امتناع الادارة عن تنفيذ القرارات الادارية القاضية بالبطلان 

  لا يحصل المحكوم له في حالة رفع دغوى المسؤولية الا على تعويض مالي من جراء دعواه الجديدة مع أن
فعندما يكون موضوع القرار المطعون فيه هو , الهدف من الدعوى الأولى هو اعدام القرار الاداري و مخو أثار 

ركز الوظيفي للموظف و بالتالي الاستمرار في وظيفته و عزل الموظف فان الهدف م ابطاله هو المحافظة علة الم
 .في هذه الحالة لا يمكن أي يكون التعويض بديلا عادلا عن الوظيفة 

  يتحمل المحكوم له أعباء دعوى ثانية هو في غنى عنها لوكانت الخصومة ) دعوى المسؤولية ( بموجب هذا الحل
 القائمة مع أحد الخواص و ليس مع الادارة 

 ماح للادارة بالتنصل من مسؤولية تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الادارية و إرغام المحكوم له على الس
يعني هذا ضياع هيبة الدولة و تجميد نتائج عمل احدى سلطاēا , اللجوء الى دعوى المسؤولية من جراء الامتناع 

 .الرئيسية الا و هي السلطة القضائية 
التي قدمها الأستاذ أحمد محيو حول دعوى المسؤولية كحل الامتناع الادارة عن تنفيذ  هذه هي آغلب الملاحظات

  قرارات 
الالغاء و هناك ملاحظة قدمها الأستاذ مسعود شيهوب و مفادها أن التعويض المحكوم به لصالح الشخص رافع 

ي و ليس ممثله القانوني الذي دعوى المسؤولية جراء فعل الامتناع من قبل الادارة تتحمله خزينة الشخص المعنو 
  .3فان اĐال يصبح فسيحا  أمام توسع ēاون ممثلي الادارة في تنفيذ قرارات القضاء الاداري , رفض التنفيذ 

                                                
 . 344ص ,  السابق المرجع,  المبادئ العامة للمنازعات الاداریة, مسعود شیھوب  -  1
 . 204ص , السابق المرجع,  المنازعات الاداریة ،أحمد محیو - 2
   .345ص , السابق المرجع,  المبادئ العامة المنازعات الاداریة ،مسعود شیھوب -  3
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و لتفادي هذا التهاون و الامتناع يتعين ربط الامتناع عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الادارية بالمسؤولية 
  1عاقبة الشخص المعنوي أي الادارة بفرض عليها غرامة ēديدية لإلزامها بالتنفيذ الشخصية الموظف و بم

  :ويمكن ان نجمع الالتزامات الايجابية فيمايلي
ــب عليــــــــه مــــــــن اثــــــــار وهنــــــــا يجــــــــب علــــــــى الادارة ان تزيــــــــل  - ــــــــزام الادارة بإزالــــــــة القــــــــرار الملغــــــــى ومــــــــا ترتــــــ الت

ـــــــــ ـــــــــة الاث ـــــــــاره مـــــــــن ازال ــى مـــــــــن الوجـــــــــود وتمحـــــــــو اث ـــــــــزام القـــــــــرار الملغـــــــ ـــــــــبرز الت ـــــــــة للقـــــــــرار الملغـــــــــى، وي ار القانوني
ــــــــر الرجعــــــــي،  ــــــــة الــــــــتي صــــــــدر عــــــــن القــــــــرار الملغــــــــى تطبيقــــــــا لقاعــــــــدة الاث الادارة الايجــــــــابي نحــــــــو الاثــــــــار القانوني
ـــــــــرد مـــــــــاانتزع او برفـــــــــع الحجـــــــــز عـــــــــن الامـــــــــوال او  ــــــك ب ـــــــــار الماديـــــــــة للقـــــــــرار الملغـــــــــى وذلـــ ـــــــــة الاث وكـــــــــذلك ازال

 .  2بفتح الطريق
ــــــة المســــــــــندة للقـــــــــرار الملغـــــــــى وهنـــــــــا يجـــــــــب ان نفــــــــــرق التـــــــــزام الادارة الايجـــــــــا - بي بإبطـــــــــال الاعمـــــــــال القانونيـــ

ـــــــــرار داخـــــــــل في  ـــــــــا او ق ـــــــــه قـــــــــرارا تنظيمـــــــــا او فردي ـــــــــذي حكـــــــــم بالغائ ـــــــــين مـــــــــا اذا كـــــــــان القـــــــــرار الاصـــــــــلي ال ب
 . عملية قانونية مركبة 

ـــــــــــة المســـــــــــتندة الى - ـــــــــــا ، اذا تم الطعـــــــــــن في القـــــــــــرارات الفردي ـــــــــــة كـــــــــــون القـــــــــــرار الاصـــــــــــلي قـــــــــــرار تنظيمي  حال
ــــــــــة  ــــــــــه هــــــــــذه القــــــــــرارات الفردي القــــــــــرار التنظيمــــــــــي الاعلــــــــــى المطعــــــــــون فيــــــــــه في وقــــــــــت واحــــــــــد فــــــــــيحكم بالغائ

 .اسوة بالقرار التنظيمي الاصلي الذي استندت اليه
ــــــــــه ، فــــــــــيحكم  - ــــــــــة تأســــــــــيس علي ــــــــــردي وصــــــــــدرت قــــــــــرارات فردي ــــــــــة كــــــــــون القــــــــــرار الاصــــــــــلي قــــــــــرار ف حال

ــــــــة الطعــــــــن مــــــــع القــــــــرار الفــــــــردى الاصــــــــلي لصــــــــدورها  ــــــــه في حال ــــــــانوني، وفي حــــــــال لم بإلغائ ــــــــدون اســــــــاس ق ب
يوجــــــــــه الطعــــــــــن مــــــــــع القــــــــــرار الفرعــــــــــي المســــــــــتند الى القــــــــــرار الاصــــــــــلي فيســــــــــقط القــــــــــرار الفرعــــــــــي بســــــــــقوط 
ــــــــة، او كــــــــان القــــــــرار  ــــــــه ارتباطــــــــا لايقبــــــــل التجزئ القــــــــرار الاصــــــــلي نتيجــــــــة للحكــــــــم بالغائــــــــه اذا كــــــــان مرتبطــــــــا ب

 .الاصلي السبب الجوهري للقرار الفرعي
ــــــــــــدخل - ــــــــــــرار اداري ي ــــــــــــة العقــــــــــــد الاداري، فيجــــــــــــوز  الغــــــــــــاء ق ــــــــــــة كمــــــــــــا في حال ـة مركب ــــــــــــة قانونيـــــــــــ في عملي

ــــــــل ان  ـة التعاقــــــــد فــــــــان كــــــــان حكــــــــم بالغــــــــاء القــــــــرار قب ـــــــ ــــــــة المســــــــتقلة  عــــــــن عملي الطعــــــــن في القــــــــرارات الاداري
ـــــــــرار  ـــــــــل الحكـــــــــم الصـــــــــادر بالغـــــــــاء ق ـــــــزعم ابرامـــــــــه مث ــــــتم التعاقـــــــــد فهـــــــــذا الحكـــــــــم يقضـــــــــي علـــــــــى العقـــــــــد المــ ـــ ي

                                                
     . 466ص , السابق المرجع,  دروس في المنازعات الاداریة, لحسین بن الشیخ آت ملویا   - 1
، مذكرة نیل اجارة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة السابعة عشر، ات القضائیة الاداریةتنفیذ القرارخالدیة ،  ربدیا - 2

2006 -2009. 
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ذا صــــــــدر بعــــــــد ابــــــــرام العقــــــــد فــــــــلا يــــــــؤثر عليــــــــه لان موضــــــــوع الالغـــــــــاء ارســــــــاء ميزانيــــــــة او مناقصــــــــة ، امــــــــا ا
 .1ينصب على القرارات الادارية فقط

  :رفع دعوى المسؤولية
ــــــــه  ــــــــه او رفــــــــض طعن ــــــــذي تضــــــــرر مــــــــن نتيجــــــــة قــــــــرار اداري غــــــــير مشــــــــروع لم يطعــــــــن في يمكــــــــن للمتقاضــــــــي ال

ــــــــــة امــــــــــام القاضــــــــــي الاداري بواســــــــــ ــــــــــوفر شــــــــــروط الميعــــــــــاد ان يتوجــــــــــه مــــــــــرة ثاني طة دعــــــــــوى بســــــــــبب عــــــــــدم ت
ـــــــــؤولية يطلــــــــــــب مــــــــــــن خلالهــــــــــــا تعــــــــــــويض الضــــــــــــرر  ــــــــــــل ( القضــــــــــــاء الكامــــــــــــل او دعــــــــــــوى المســـ اذا كــــــــــــان قاب

مـــــــــــن  275مكـــــــــــرر و  165، وهـــــــــــذا دون شـــــــــــرط ميعـــــــــــاد بحكـــــــــــم مـــــــــــا جـــــــــــاء في المـــــــــــادتين  2)للتعـــــــــــويض 
ــــــــذي حــــــــدد انطــــــــلاق المواعــــــــد اتجــــــــاه الــــــــدعاوى المرفوعــــــــة لطلــــــــب الغــــــــاء قــــــــرار  قــــــــانون الاجــــــــراءات المدنيــــــــة ال

  . اداري فقط 
  .هذه القواعد العامة المتعلقة بشرط الميعاد التي تكشف عن الطابع التقني والمعقد

ـــــــــة  ـــــل القـــــــــانون بســـــــــبب غمـــــــــوض بعـــــــــض النصـــــــــوص القانوني ـــــــــات المـــــــــواطن وحـــــــــتى رجــــ ـــــــــد عـــــــــن امكاني والبعي
  .والموقف الغير المستقر والمعروف للاجتهاد القضائي الاداري

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .136، ص  1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، قانون المسؤولیة الاداریةخلوفي رشید ،  - 1
 . 241-240 ص ص المرجع السابق،، الاداریة المنازعاتقانون خلوفي رشید ،  - 2
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  :خلاصة الفصل الثاني
ب بطلان القرار الإداري و إجراءات الفصل فيه هو مخالفـة القاعـدة القانونيـة و كـذلك كانت أسبا  إذا 

نـة أو عـدم إسـتفائها  ّ الخطأ في تطبيق القانون إذا أتضح أنّ القرار الإداري لم يستند الى وقـائع ماديـة معي
ّع تؤدي الى بطلان القرار الإداري و ذلك بعد إثبات عيب مخ   .الفة القانونالشروط التي يتطلبها المشر

فإنّ القانون أوجب على رافع الدعوى أن يلجأ أولاً الى مراجعـة الإدارة في قرارهـا أو مـا يسـمى بـالطعن 
الإداري المسبق ثم يتدخل القاضي الإداري الذي يتمتع بسلطات أوسع من القاضـي العـادي و لـه دور 

ن ، و يقــوم بالفصــل فيهــا بعــد إيجــابي في تســيير دعــوى الطعــن أمامــه بعــد شــروط قبــول دعــوى الــبطلا
التقديريــة في الإقتنــاع  ســلطةالإســتكمال شــروط التحقيــق الــتي يراهــا ضــرورية في حــل النــزاع و جعــل لــه 

  .đذه الوسائل و النتائج التي يصل إليها
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في الدولـــــــــــة المعاصـــــــــــرة والـــــــــــتي لهـــــــــــا علاقـــــــــــات مختلفـــــــــــة في شـــــــــــتى  الإدارةالـــــــــــدور الـــــــــــذي تقـــــــــــوم بـــــــــــه  إن

ـــــــــــة والخـــــــــــدمات ، والوســـــــــــيلة الوحيـــــــــــدة مجـــــــــــالات الحيـــــــــــاة  ـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية والثقافي ـــــــــــلإدارةالاجتماعي في  ل

يخـــــــــــــالف  أنمـــــــــــــن الصـــــــــــــدفة  إذ الإداريهـــــــــــــي القـــــــــــــرار  أساســـــــــــــاواختصاصـــــــــــــاēا مباشـــــــــــــرة نشـــــــــــــاطاēا  

ـــــــــرادالقـــــــــانون ممـــــــــا يتحـــــــــتم علـــــــــى المســـــــــؤولين والمـــــــــوظفين  امأحكـــــــــ الإدارةرجـــــــــل   بالأحكـــــــــام الإلمـــــــــام والأف

ـــــــــــة الإداريالعامـــــــــــة للقضـــــــــــاء  ـــــــــــة المتبعـــــــــــة  والآلي  أمـــــــــــامغـــــــــــير المشـــــــــــروع  الإداريالقـــــــــــرار  لإبطـــــــــــالالقانوني

 الإداريوالتمييــــــــــــز بــــــــــــين بطــــــــــــلان القــــــــــــرار  الإداريماهيــــــــــــة القــــــــــــرار  أوضــــــــــــحناوقــــــــــــد .  الإداريالقضـــــــــــاء 

وتجعلـــــــــه عرضــــــــــة  الإداريوالعيـــــــــوب الــــــــــتي تلحـــــــــق بــــــــــالقرار  والأســــــــــبابالقانونيـــــــــة  الأنظمــــــــــةعـــــــــن بـــــــــاقي 

ــــــــإذا للإبطــــــــال ــــــــالقرار  أنوجــــــــد القاضــــــــي  ف ــــــــد لحــــــــق ب ــــــــتي عرضــــــــنا لهــــــــا ق ــــــــوب ال ــــــــد العي ــــــــه  الإدارياح فان

  .ذلك القرار  بإبطاليقضي 

وعلـــــــــــــى . المتمثـــــــــــــل في مجلــــــــــــس الدولـــــــــــــة  الإداريمــــــــــــن القضـــــــــــــاء  الإداريالقـــــــــــــار  إبطـــــــــــــالويســــــــــــتوجب 

 أنغــــــــــــير المشــــــــــــروع، دون  الإداريالحــــــــــــال لمــــــــــــا كـــــــــــان عليــــــــــــه قبــــــــــــل صـــــــــــدور القــــــــــــرار  إعـــــــــــادة إلا الإدارة

 أصــــــــــلان لم يصــــــــــدر أبــــــــــان تتــــــــــدخل لســــــــــحب القــــــــــرار واعتبــــــــــاره كــــــــــ لــــــــــلإدارةيكــــــــــون هنــــــــــاك حاجــــــــــة 

ـــــــــة مطلقـــــــــة  ـــــــــرهيحـــــــــدث  أوويكتســـــــــي هـــــــــذا الحكـــــــــم حجي ـــــــــة تعتـــــــــبر مـــــــــن  إزاء أث الجميـــــــــع  وهـــــــــذه الحجي

  .النظام العام 

ـــــــــــــا وركزنـــــــــــــا وفي الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني انتقل ـــــــــــــة ســـــــــــــلطات القاضـــــــــــــي  إلىن بعـــــــــــــد التحقيـــــــــــــق في  الإداريمعرف

ـــية والحكــــــــــــــم فيهـــــــــــــا وهــــــــــــــي ســــــــــــــلطات مرتبطـــــــــــــ هــــــــــــــذه  أن إلابتنفيــــــــــــــذ الحكـــــــــــــم القضــــــــــــــائي ،  ةالقضــــــــــ

الحفـــــــــاظ  đـــــــــدفمـــــــــن الحـــــــــدود والـــــــــتي وضـــــــــعت  اتعـــــــــرف نوعـــــــــ الإداريالســـــــــلطات الممنوحـــــــــة للقاضـــــــــي 

  ى مبدأ حياد القاضي على النظام العام وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ عل
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  :نتائج البحث -2

 ســــــــــــــتدعي وضــــــــــــــع ي الإداريــــــــــــــةفي دعــــــــــــــوى بطــــــــــــــلان القــــــــــــــرارات  الإداري اء تفعيــــــــــــــل دور القضــــــــــــــ إن

ـــــــــــــتي تمكـــــــــــــن القاضـــــــــــــي مـــــــــــــمدعو منظومـــــــــــــة تشـــــــــــــريعية هادفـــــــــــــة  ة بالصـــــــــــــلاحيات والوســـــــــــــائل الماديـــــــــــــة ال

  .ى يع مراحل النظر في الدعو جمته في امهامه وضمان لاستقلالية قرار  أداءمن  الإداري

 ـــــــــةالإالقضـــــــــائية عـــــــــن تنفيـــــــــذ القـــــــــرارات  الإدارةظـــــــــاهرة امتنـــــــــاع  إن ـــــــــد داري اليـــــــــوم فهـــــــــي  ةليســـــــــت ولي

ــــــــذ القــــــــدم  ــــــــة من ــــــــري  إذمعروف ــــــــول الح إيجــــــــاديحــــــــاول المشــــــــرع الجزائ ــــــــةالل ــــــــى التنفيــــــــذ  الإدارةلجــــــــبر  كفيل عل

هـــــــــو نصـــــــــه صـــــــــراحة علـــــــــى  والإداريـــــــــةالمدنيـــــــــة  اتءالإجـــــــــراولعـــــــــل ابـــــــــرز مـــــــــا تناولـــــــــه المشـــــــــرع في قـــــــــانون 

  .زا الحكم بالغرامة التهديديةجو 

 ـــــــــــائج هـــــــــــو اعـــــــــــتراف المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري للقاضـــــــــــي  إن  أوامـــــــــــربـــــــــــالحق في توجيـــــــــــه  الإداريمـــــــــــن النت

ـــــــــــــى الحريـــــــــــــات  للمحافظـــــــــــــة الإدارة ـــــــــــــةالمدنيـــــــــــــة  الإجـــــــــــــراءات قـــــــــــــانون في الأساســـــــــــــيةعل رغـــــــــــــم  والإداري

  .السابق الإجراءاتالمفروض عليه في قانون  ظرالح

  ـــــــــذ ـــــــــةقـــــــــرارات القضـــــــــائية وال الأحكـــــــــاموفي نطـــــــــاق تنفي ـــــــــى جـــــــــواز  الإداري ـــــــــص المشـــــــــرع صـــــــــراحة عل ن

ـــــــــــواد مـــــــــــن  ـــــــــــص الم ـــــــــــك في ن ـــــــــــد ســـــــــــريان مفعولهـــــــــــا وذل ـــــــــــة وتحدي  إلى 980: الحكـــــــــــم بالغرامـــــــــــة التهديدي

ـــــــــــدارك المشـــــــــــرع بعـــــــــــد تجاهلـــــــــــه  986 ـــــــــــث ت ـــــــــــة في قـــــــــــانون  لأحكـــــــــــامحي  الإجـــــــــــراءاتالغرامـــــــــــة التهديدي

  .المدنية السابق

  ــــــــــامهمــــــــــة الفــــــــــرد مشــــــــــروعية قراراēــــــــــا ، هــــــــــي مهمــــــــــة صــــــــــعبة ، لهــــــــــذا  وعــــــــــدم  الإدارةتجــــــــــاوز  تلإثب

ــــــــــدخل القاضــــــــــي  ــــــــــالمســــــــــاعدة المــــــــــدعى في  الإداريكــــــــــان لــــــــــزوم ت دعــــــــــواه ، مــــــــــن اجــــــــــل تحقيــــــــــق  تإثب

ــــــــــين  ــــــــــوازن ب ــــــــــتي الإدارةالت ــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال  ال ــــــــــين الفــــــــــرد، وذل ــــــلطة العامــــــــــة وب ــــــــــازات الســــ ــــــــــع بامتي تتمت
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ـــــــــه  ـــــــــلإد الأمـــــــــورتوجي ـــــــــدعوى ل رةال ـــــــــتي يراهـــــــــا ضـــــــــرورية للفصـــــــــل في ال ــديم المســـــــــتندات ال اســـــــــتدعاء  أوتقـــــــ

 .اللازمة الإيضاحاتنوني لتقديم اها القممثل

   صــــــــــنعا بمعاقبـــــــــــة  أحســــــــــنالمشــــــــــرع الجزائــــــــــري  أنهــــــــــو  إليهــــــــــاالــــــــــتي توصــــــــــلنا  أيضــــــــــامــــــــــن النتــــــــــائج

ـــف الممتنـــــــــع عـــــــــن تنفيـــــــــذ القـــــــــرارات القضـــــــــائية لان ذلـــــــــك  يخـــــــــاف  أصـــــــــبحرادع لـــــــــه حيـــــــــث  يعتـــــــــبرالموظــــــ

ــــــــة الحــــــــبس، لعلــــــــى نفســــــــه مــــــــن تعرضــــــــه  ــــــــع  إذعقوب ــــــــبر فكــــــــرة المســــــــؤولية الشخصــــــــية للموظــــــــف الممتن تعت

ــــــــذ  ــــــــا لتنفي ــــــــذ ضــــــــمانا حقيقي المقضــــــــي  شــــــــيءالحــــــــائزة لقــــــــوة ال والقــــــــرارات القضــــــــائية الأحكــــــــامعــــــــن التنفي

  .فيه 

 ــــــــــــذي  إن ــــــــــــاءا علــــــــــــى القــــــــــــانون  أوجــــــــــــدهالنظــــــــــــام ال ــــــــــــذ  91/02المشــــــــــــرع بن  أحكــــــــــــامالمتعلــــــــــــق بتنفي

ـــــــــه القـــــــــو  ـــــــــذ القـــــــــ الإدارةة علـــــــــى جـــــــــبر القضـــــــــاء ل ـــــــــالي دون  نو ضـــــــــمذات الم ارات القضـــــــــائيةر علـــــــــى تنفي الم

ــــــــــــالبطلان ، حيــــــــــــث االقــــــــــــرارات الق ــــــــــــديهم  للأشــــــــــــخاصهــــــــــــذا القــــــــــــانون يســــــــــــمح  أنضــــــــــــية ب الــــــــــــذين ل

  .عن طريق الخزينة العمومية كمن تنفيذها ودل الإدارةوقرارات قضائية ضد  أحكام

  ـــــــــة النظـــــــــر  الإداريكمـــــــــا القاضـــــــــي ـــــــــك في النهاي ـــــــــدعوى المقامـــــــــة في يمل  إمـــــــــا امـــــــــام الحكـــــــــم أمامـــــــــهال

ــــــــــي  إبطــــــــــالكــــــــــان   ســــــــــواء بالإبطــــــــــاليحكــــــــــم  أن وأ الأســــــــــبابســــــــــبب مــــــــــن  لأيبــــــــــرد الــــــــــدعوى   أوجزئ

  . داريالإ القراركلي يشمل كافة جوانب   إبطال

  ــــــــع الحجــــــــز علــــــــى  أنكمــــــــا ــــــــدما من ــــــــة أمــــــــوالالمشــــــــرع كــــــــان صــــــــائبا عن ــــــــدخل  لأĔــــــــاالعامــــــــة  الدول ت

ـــى ضـــــــــــــوء هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج نســـــــــــــجل التوصـــــــــــــيات  في ضـــــــــــــمان ســـــــــــــير المرافـــــــــــــق العامـــــــــــــة ـــــــــــــة وعلــــــــــ للدول

 :والاقتراحات التالية
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  :اقتراحات -3

 ــــــــــدعوى الى ــــــــــد ا إصــــــــــدار ال ــــــــــة الواســــــــــعة الممنوحــــــــــة لتشــــــــــريع يعي ــــــــــلإدارةنظــــــــــر في الســــــــــلطة التقديري  ل

  .بدأ المشروعية لم الإدارةخرق  إلى أحياناوالتي تؤدي 

  على هذه السلطة الإدارياضي التي يمارسها الق الرقابةالنظر في  عادةإيجب كما. 

 الإداريةوي كفاءة عالية في المنازعات ذقضاة  إعداد الدعوى الى. 

  ـــــــــــاربالوســـــــــــائل القانونيـــــــــــة الموضـــــــــــوعة تحـــــــــــت تصـــــــــــرفه  وإعلامـــــــــــهزيـــــــــــادة وعـــــــــــي الفـــــــــــرد  الإدارة لإجب

 .قانونيةالتصرفات ال إجراءعلى احترام القواعد القانونية وقت 

 ــــــــــــل دور القاضــــــــــــي بتوســــــــــــيع اختصاصــــــــــــا ــــــــــــتي يوجهــــــــــــا  مــــــــــــرواالأيخــــــــــــص  اته خاصــــــــــــة فيمــــــــــــتفعي ال

ـــــــــتي تخـــــــــدم القضـــــــــية  أوموضـــــــــوع الطعـــــــــن  رفيمـــــــــا يخـــــــــص القـــــــــرا لـــــــــلإدارة الإداريالقاضـــــــــي  المســـــــــتندات ال

ـــــــــه  ــاد علـــــــــى مبـــــــــدأ الســـــــــر المهـــــــــني الـــــــــذي قـــــــــد تجعل حجـــــــــة تخفـــــــــي مـــــــــن ورائهـــــــــا  رةاالإدوعـــــــــدم الاعتمـــــــ

 .معلومات مهمة لصالح المدعى

  ـــــــــــــا إجـــــــــــــراءاتالتوســـــــــــــيع في ـــــــــــــتي يعتمـــــــــــــ تالإثب ـــــــــــــل وســـــــــــــيلة  الإداريد عليهـــــــــــــا القاضـــــــــــــي ال وتفعي

 .التسجيل السمعي البصري لما لها من دور فعال في كشف الحقيقة للقاضي 

  الشيء المقضي به إنكاربواجبها في التنفيذ وعدم تماديها في  الإدارةلابد من توعية. 

  ـــــــــلابـــــــــد مـــــــــن تحر ـــــــــذ للقضـــــــــاء علـــــــــى جمـــــــــود  أجـــــــــالر ي ـــــــــذ ، وتقصـــــــــيرها في التنالإدارةصـــــــــارمة للتنفي في

 .التأخير أو

 ــــــــــــروتوســــــــــــيع  إعطــــــــــــاء ــــــــــــبطلان  أو الإلغــــــــــــاءفي مجــــــــــــال دعــــــــــــوى  الإداريســــــــــــلطات القاضــــــــــــي  أكث ال

ـــــــــــــــــب يســـــــــــــــــتدعي   إلىالنظـــــــــــــــــر  في النصـــــــــــــــــوص التشـــــــــــــــــريعيةالموجـــــــــــــــــودة  الثغـــــــــــــــــراتالنظـــــــــــــــــر في إلى جان
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ـــــــــف تشـــــــــريعات الـــــــــدول  ـــــــــتي ىالأخـــــــــر التطـــــــــورات الحاصـــــــــلة في مختل كانـــــــــت ســـــــــباقة  في هـــــــــذا اĐـــــــــال وال

مكنتـــــــــه مـــــــــن تفعيــــــــــل دوره  الإداريـــــــــةواســـــــــعة في مجــــــــــال الـــــــــدعاوى  ســـــــــلطات ريالإدافي مـــــــــنح القاضـــــــــي 

  .من مجال اجتهاد القضائي في هذا اĐال ووسعتفيها 
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   :الكتب باللغة العربية: أولا     

،الهيئة المصرفية العامة للكتاب ، القاهرة،  1، ط الاجراءات والاشكال في القرار الادارياحمد الديداموني،  -1

1993  

  .2003،دوان مطبوعات جامعية الجزائر، 7ترجمة فائو انجق بيوض خالد ، ط ،المنازعات الادارية،أحمد محيو -2

، المركز القومي للاصدارات 1،طدلة الاثبات واوجه بطلانها في ضوء الفقه والقضاءاايهاب عبد المطلب ،  -3

  .2009القانونية ، مصر ،

، دارهومة 3، تنظيم عمل و اختصاص، ط الوجيز في القضاء الإداريبوحميدة محمد عطاءاالله ،  -4

 . 2014،الجزائر،

  .2006الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورات 1حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري ، ط  -5

  .1987، منشأة المعارف الاسكندرية،"القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة"حمدي ياسين عكاشة،  -6

  1994.، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، قانون المسؤولية الاداريةخلوفي رشيد ،  -7

 . 2009ج، الجزائر، .م.، د 3دارية، ط ،شروط قبول الدعوة الاقانون المنازعات الاداريةخلوفي رشيد،  -8

  ، الجزء الثاني، منشورات المكتبية العصرية،  بيروتالقانون الإداريزهدي يكن ،  -9

 ، دار الهدى الجزائر،1، نصا وتعليقا، شرحا وتطبيقا، ط قانون الاجراءات االمدنيةسايح سنقوقة،  - 10
2001.  

، دار 2رق الطعن في الأحكام،الكتاب الثاني،ط ، قضاء التعويض و ط، القضاء الإداريسليمان الطماوي - 11

  .                   1977الفكر العربي، مصر، 

 .            1991ع،مصر، .ف.، د6دراسة مقارنة ،ط  ،النظرية العامة للقرارات الإداريةسليمان الطماوي،  - 12

   .1968،القاهرة مصر، الوجيز في القانون الاداريسليمان الطماوي،  - 13

، دار الفتح ، لتجلد الفني ، الاسكندرية مصر  خصوصية الاثبات في الخصومة الاداريةشامي ، عايدة ال - 14

،2008.  

، الجزء الثاني، دار القرار الإداري الخصومة الإدارية و بطلان و انعدام و سحبعبد الحكم فودة ،  - 15

  .1997المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 

    .2008ح،القاهرة مصر، .ك.،د1الغاء القرار الاداري، ط  ،اسسقضاء الالغاءعبد العزيز خليفة،  - 16

، دار النشر الحلبي الحقوقية، لبنان،  وقف تنفيذ القرار في احكام القضاء الاداريعبد الغاني مسيوني عبداالله،  - 17

2001.  
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                                                       .      2003، اصدارات جامعة حلوان، مصر،  مبادئ و نظريات القانون الإداريعصمت عبد االله الشيخ ،  - 18

     .2010ت الجزائر،.ن .،ج 1، ط  التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف ،  - 19

  .2007ت الجزائر،.ن .،ج 1، ط  ،دراسة تشريعية فقهية القرار الاداريعمار بوضياف ،  - 20

،جسور النشر وتوزيع،الجزائر 1،طانون الاجراءات المدنية والاداريةدعوى إلغاء في قعمار بوضياف ،  - 21

2008.  

  .1997ح،.ط.،د2،ط  نظرية البطلان في قانون المرافعاتفتحي والى ،  - 22

، مؤسسة شباب مبادئ أحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية القاهرةفؤاد مهنا،  - 23

  .        1973،الجامعة،القاهرة

  .ج.م .، د 3، نظرية الدولة، الجزء الأول ،طالوافي في شرح القانون الدستور الجزائريفوزي أوصديق ،  - 24

، ، دار هومة  ، الجزائر  3، الجزء الثاني ، ط  المنتقي في قضاء مجلس الدولةلحسن بن الشيخ  اث ملويا ،  - 25

2008 .  

ة للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هوم مبادئ الاثبات في المنازعات الاداريةلحسن بن الشيخ آت ملويا ،  - 26

  .2002الجزائر،

،دار هومة للطباعة للنشر 4،وسائل مشروعة ،ط  دروس المنازعات الإداريةلحسن بن الشيخ آت ملويا،  - 27

  .2003والتوزيع ،الجزائر،

ماجد راغب الحلو ، محمد رفعت عبد الوهاب،القضاء الإداري،قضاء التعويض، المرافعات  - 28

  1994.ة،ج،الاسكندري.م.الادارية،د

 .2004الجزائر، ،دار العلوم و النشرو التوزيع ، 1،طالقضاء الاداري مجلس الدولة، محمد الصغير بعلي  - 29

  .2002، دار العلوم ، الجزائر،1،ط القانون الإداريمحمد الصغير بعلي ،  - 30

بة عنا،  لنشر وتوزيع ، دار العلوم1،ط ة النصوص القانونيةالإداريرارات القمحمد الصغير بعلي ،  - 31

              2005،الجزائر

  .2009، دار النشرو التوزيع ، الجزائر، 1،طالوجيز في منازعات الاداريةمحمد الصغير بعلي،  - 32

،، دون ذكر الطبعة ،دار مبادئ لإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية والاداريةمحمد باشا عمر،  - 33

  .2002هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 
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، الجزء الثاني ،ط  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية للهيئات والاجراءات امامهامسعود شيهوب،  - 34

  .1998ج،الجزائر،.م.،د1
  

  :المذكرات والأطروحات الجامعية : ثانيا     

   15، مذكرة لنيل اجازة مدرسة العليا للقضاء،  ذفعة بطلان القرارات الإداريةقريبسي ياسين، عيشوش سمير،  - 01

  .2001،الضارة بالافراد والموظفين ، رماالله فلسطين ،مذكرة ابطال القرارات الإداريةعدنان عمرو،   - 02

 ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، رسالة ما جستر  ،تنفيذ الحكم الاداري الصادر ضد الادارة، ابراهيم أوفائدة  - 03

1986.  

الأحكام و القرارات القضائية الادارية  الصادرة ضد  ضمانات تنفيذ، خميس نور الدين و فيلالي خالد  -  04 

  .2005دفعة ، مذكرة مقدمة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء  ،الادارة
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